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الحًذ لله حمذا ٌّافي َعًو ًّكافي  يضّذه ، ّا سبنا نك الحًذ كًا ّنبغِ لجلال 

ًجيك  ًعظْى سهطاَك  انهيى لا نحصِ ثناء عهْك  أَت كًا أثنْت عهَ 

َفسك ًصهِ انهيى ًسهى عهَ خير الأَــــاو محًذ سْذ الخهق أجمعين 

". يٍ لا ّشكش انناط لا ّشكش الله " :انزُ ّقٌل

: لأجم رنك 

أًلا نحًذ الله تعالى عهَ َعًو ًفضهو ًشكشه عهَ تٌفْقو ًتسيْهو ننا 

.  الدتٌاضعللإنجاص ىزا انعى

. ًانصلاة ًانسلاو عهَ يٍ جاء بششٍ ًسحمت نهعالدين

" انذكتٌس لأستار الدششف للدقاو إلا أٌ َتقذو بجضّم انشكش ا ىزا فيلا ّسعنا 

"  خمْسِفبٌقطٌ

انزُ لم ّبخم عهْنا طٌل يذة انبحث بتٌجْياتو ًَصائحو انقًْت انتي بفضهيا تم 

إنهاء ىزه الدزكشة في صٌستها اننيائْت، فجضاه الله يا قذو ًأفاد كًا أتقذو بانشكش 

 .الجضّم نلأساتزة أعضاء لجنت الدناقشت
                                                                                                                                                                                                                                                            صبيرٌ ًسمْت
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يشكل قانون الوظيفة العامة فرعا من فروع القانون الإداري المعبّر عن العلاقة القائمة  

ظاهر ممن  بين الإدارة وموظفيها، فالوظيفة العمومية في عالمنا المعاصر، تعد أداة ومظهرا

ظيفة الو الحاجات العامة للأفراد، فلقد تطورت إشباعممارسة سلطة الدولة، غايتها تحقيق و

ن واطنيكسلطة عامة في مواجهة المعمومية عما كانت عليه من قبل، فبعد أن كانت تمارس ال

ى خدمة عامة تتضمن مجموعة من الواجبات المتكاملة تسند إلأصبحت في الوقت الحالي 

فيه شروط منصوص عليها في مختلف النصوص القانونية، وفي مقابل هذه  شخص تتوفر

 جموعة من الحقوق تتناسب وحجم الواجبات التي قامالواجبات يحصل هذا الشخص على م

ر يعتب بالموظف العمومي، ومنه بغرض تحقيق الصالح العام، يطلق على هذا الشخص بتأديتها

 موظفا كل عون عُيِّّن في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.

لعامة، حة اثلة في تحقيق المصلفالموظف العام له دور هام في تحقيق أغراض الدولة المتم    

العام  موظفكما يقوم بتنفيذ قوانينها من أجل ضمان السير الحسن للمرفق العام حيث يعتبر ال

مثل ي، فإذا صلح صلحت شؤون الدولة، وإذا فسد فسدت هي الأخرى، فهو بذلك ةمرآة الدول

قوق بحاية كبيرة عن رأسها المفكر ومساعدها المنفذ، لأجل ذلك أولى المشرّع الجزائري

 حق الترقية.ها بين، ومن الموظف

د نصّ ، وقإذ تعتبر الترقية من أهم الأحداث التي يشهدها الموظف خلال مسيرته المهنية    

ن الأمر م 38المشرّع الجزائري على تمتع الموظّف بالحق في الترقية في الرتبة في المادة 

لال خسين المستوى والترقية في الرتبة التي تنص " للموظف الحق في التكوين وتح 06/03

ت التي نصّت " منه المتعلقة بترقية الموظف في الدرجا 106حياته المهنية "، إضافة إلى المادة 

ة فة مستمرم بصتتمثلّ الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وتت

 ظيم".عن طريق التن حسب الوتائر والكيفيات التي تحدد

      

 

 

 

  أهمية الموضوع:

يث حوميين بأهم شريحة من شرائح المجتمع، وهذه الشريحة تتمثل في الموظّفين العمصاله ات -

لعمل ل لأفراد(ها )ابالتطبيق السليم لعملية الترقية والفوائد التي تحققها جذب العناصر الجديرة أن 

 والاحتفاظ بهم.

 مزايا مادية ومكانة معنوية أسمى. تحفيز الفرد لأن عن طريقها يحقق -

 لموظفين.يز اتساعد على سيادة روح الطاعة والنظام باعتبارها وسيلة يستعملها الرؤساء لتحف -

  ياتهمات الأفراد وذلك إمّا عن طريق التكوين أو المكتسبات خلال حبرتنمي مهارات وخ -
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تعتبر  -                                                                                                 الوظيفية.

ين لتحس الذي يحفزهم ءالشي، مالترقية بمثابة مكافأة تمنح للموظفين في الزيادة في رتبه

 .قتصاديلإا والإجتماعي  مستواهم المهني ومركزهم

 أسباب اختيار الموضوع:

 الأسباب الذاتية: -

في  رغبة أثار ت والإدارات العمومية هو مطلب يراودنا،التوظيف في إحدى المؤسسا     

مؤسسات وال الإدارةأداة تحقيق أهداف وكون الترقية  زوايا مجال هذا الموضوعالتقصّي عن 

لوظيفة افي ة مجال الترقيمختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم ودراسة  ،العمومية

 العمومية في الجزائر. 

 وضوعية:الأسباب الم -

داة أبها كونها  مما يستدعي زيادة الاهتمامالأهمية البالغة التي يكتسبها موضوع الترقية       

ل لتحقيق هدف كل موظف ما يجعلهم يسعون دوما الى تحسين مستواهم داخل المؤسسة خلا

 مسارهم المهني الذي ينعكس إيجابا على مستوى الإدارة.

 الدراسات السابقة: -

 ي تطرقت إلى مثل هذا الموضوع نجد: ت السابقة التومن الدراسا

 

 الأطروحات:-1 

علي العرنان مولود، الأسس النظرية للوظيفة العامة وتطور تطبيقاتها في نظام الوظيف -

العمومي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، العلوم في القانون، جامعة 

لج صاحب هذا البحث كيفية أن المشرع حاول . )أطروحة دكتوراه(، عا2013، 1قسنطينة

 التوفيق في استعمال الطرق القانونية التي تحكم النظام القانوني للموظف.

 المذكرات:-2

ئرية، لجزاتيشات سلوى، أثر التوظيف العمومي على كفاءات الموظفين بالإدارات العمومية ا -

وصلت تلتي ومن أهم النتائج ا ،ير(دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة "بومرداس". )مذكرة ماجست

 ،بقةلمسااليها أن أكثر أنماط التوظيف اعتمادا في المصدر الخارجي هو التوظيف عن طريق ا

ر على أما بالنسبة للمصدر الداخلي فهي تعتمد بشكل كبي، 03_06وهو ما ركز عليه الأمر 

 الترقية عن طريق الامتحان المهني.

ون لقانالرتبة في الإدارات العمومية الجزائرية، مجلة ا هني رشيدة، موانع الترقية في-

 )مقال(. .2019الدستوري والمؤسسات السياسية، ديسمبر 

ل ة لنييسرى، تطور نظام الوظيفة العمومية في مجال التوظيف في الجزائر، مذكر بوعكاز -

 )مذكرة ماجستير(. .2016الأغواط،   شهادة الماجستير فرع 

 أهداف الدراسة: -

  هدف دراسة الترقية إلى:ت

اردة ة الوالتعرف على مدى سهر الإدارة الجزائرية في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمي -

 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
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 معرفة التطورات التي شهدها نظام الترقية.  -

ين والعامل ظفيني توفير الموإبراز مدى مساهمة عملية الترقية المطبقة في الإدارة العمومية ف -

 ذات الكفاءة العالية.

 الإشكالية: -

ظف قية المولتر بناءا على ما تقدم تبرز إشكالية هذه الدراسة في أن تطبيق النظام القانوني    

، ثر بالغاأ ليهعالذي يعتبر كأهم ركائز الوظيفة العمومية في تحسين سير الإدارة العامة ويترتب 

زيادة  ها منحق من أهم حقوق الموظف لتحسين حياته المهنية والمعيشية لما لباعتبار الترقية 

 الية:الت في الراتب الشهري، والحوافز والعلاوات، وهذا ما جعلنا نطرح الإشكالية للدراسة

 ؟ما مدى فعالية نظام الترقية التي يستفيد منها الموظف العمومي

 

 المنهج المعتمد:-

لمشرع وقف ايهدف إلى معرفة م الذي المنهج الوصفيم الاعتماد على ولمعالجة هذه الإشكالية ت

نية قانومن خلال تحليل بعض النصوص ال من بعض المسائل القانونية,وكذلك المنهج التحليلي

 المتعلقة بنظام الترقية في التشريع الجزائري.

 التصريح بالخطة:-

 في لعموميةاي الوظيفة فساس الترقية أإلى الاجابة عنها تم التطرق والإشكالية هذه دراسة ول 

 جزائريريع الوفق التش االترقية والرقابة عليه موانع, والى الفصل الأولي في ئرالتشريع الجزا

 .الفصل الثانيفي 
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من القانون الأساسي  01فقرة  04العام في نص المادة  عرّف المشرع الجزائري الموظف        

للوظيفة العمومية بأنه " يعتبر موظف كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبته 

في السلم الإداري" فبمجرد تعيين الموظف العام في الوظيفة العمومية تنشأ له حقوق ويتحمل 

زامات ينظمها القانون واللوائح التي تحكم الوظيفة العمومية ومن بين هذه الحقوق حق لتإ

 الترقية.

د ل الذي يراوإن لنظام الترقية أهمية قصوى في نطاق الوظيفة العمومية، وهي تمثل الأم       

 الموظف منذ شغله للوظيفة.

 وهذا ما سنحاول تفصيله في مبحثين:

 رقية في إطار الوظيفة العمومية.المبحث الأول: مفهوم الت

 المبحث الثاني: شروط وإجراءات الترقية.



 يالجزائر يعالتشر في العمومية الوظيفة في الترقية أساس                  :الأول الفصل
 

8 
 

 المبحث الأول: مفهوم الترقية في إطار الوظيفة العمومية:

تعتبر الترقية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام، ولما لها من أثر مادي  

ة، يطمح دائما في أن يحسن قدراته ومعنوي بالنسبة له، فالموظف العام حين يلتحق برتبة معين

وأن يرتقي في سُلمّ الوظيفة العامة والولوج للمناصب العليا. فالترقية على هذا النحو تحقق قدرا 

 .1الوظيفي، وتحقق العدالة وسط الإدارات العمومية ستقرارالامن 

هذا ونظرا لما يكتسبه مفهوم الترقية من أهمية بالغة في دراستنا هذه، سنتطرق في  

 لثاني.اطلب المبحث إلى تعريف الترقية في المطلب الأول وإلى معايير وأنواع الترقية في الم

 المطلب الأول: تعريف الترقية:

يرتبط مفهوم الترقية عموما بتقييم أداء كل موظف أثناء مساره المهني، وهو تقييم دوري  

ئمة غالبا ما تؤدي إلى الترقية في ومستمر، يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية، وفقا لمناهج ملا

مرتبطة بالمردودية وتحسين الأداء كما يشمل أيضا متيازات خاصة إأو منح الرتب الدرجات أو 

  .2ستقر عليه المشرع الجزائريإمنح الأوسمة التشريفية والكفاءات، وهو المفهوم الذي 

 اولتحالتشريعية التي وفي هذا المطلب سوف نحاول التطرق إلى أهم التعريفات الفقهية و

 تعريف نظام الترقية.

تنطوي ظيفته، وومن  : ترقية مصدر رقيّ، إسناد وظيفة إلى موظف أعلىلغــــــــــــــــــــــــة -أ

تثناء ساتيار بخالابالترقية على زيادة واجباته ومرتبّه عادة " نال الموظف ترقية لكفاءته"، ترقية 

 لراتب.اترقيّ ضابطا عسكري إلى رتبة أعلى بلا زيادة في  براءةمن الدور، ترقية شرفية، 

لرفع عدة اويقصد بها رفع شخص أو عدة أشخاص من رتبة أعلى، وقد يمس هذا  

قتصادي فترقية شخص أو عدة أشخاص في مكانة جتماعي والجانب الاجوانب كالجانب الا

تبار الشخص ثريا فهنا نكيف اعجتماعية، أو يدخل في إطار الترقية الاأعيان البلدة أو المدينة 

   3قتصادية...لإثروته كرافد من روافد الترقية ا

نتقال أحد انتقال للأحسن، وهي تجاه الأعلى والاا: الترقية تعني الصعود باصطلاحا -ب

الموظفين في جهاز الدولة بسبب كفاءاته وقدراته في الأداء وسلوكه القويم، وعلى النحو الذي 
                                                             

، 2015، الجزائر، ىعمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأول - 1

 .114وص، 113ص
البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان  سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد - 2

 .246، ص2009المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
سلوى، أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائرية، مذكرة ماجستير في تيشات  - 3

تسيير، جامعة أمحمد بوقرة قتصادية والتجارية وعلوم القتصادية تخصص تسيير المنظمات، كلية العلوم الإالعلوم الإ

 .87، ص2009/2010بومرداس، الجزائر، 
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وظيفة ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في تنظيم الجهة لي يقرره التشريع لتو

 .1المعنية، وبعض الدول تستخدم )الترفيع( لتعني لترقية

 الفرع الأول: التعريف الفقهي للترقية:

 .للترقيةفيما يخص التعريفات الفقهية  الأبحاث والدراساتتعددت  

تبط بتقييم أداء الموظف أثناء مساره المهني وهو يعرف سعيد مقدم الترقية " على أن مفهومها ير

تقييم دوري ومستمر يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة غالبا ما تؤدي إلى 

 .2الترقية في الدرجة وقي الرتبة أو إلى منح امتيازات مرتبطة بالمردودية وتحسين الأداء

يقصد بالترقية كل ما يطرأ على الموظف  ويعرفها الأستاذ الدكتور مازن راضي ليلو " 

 .3من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه وتمييزه عن أقرانه

أما نواف كنعان فعرّفها" أنها رفع الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى ذات  

لمراد ستيفائه لاشتراطات شغل الوظيفة اإمستوى أعلى في السلطة والمسؤولية، وذلك بعد 

 .4إليها" عالترفي

عمار بوضياف " يقصد بالترقية صدور قرار من الجهة المخولة الأستاذ وعرّفها  

كشف عن نقل موظف من رتبة دنيا إلى رتبة أعلى، ومن الطبيعي القول أنه يلازم تبموجبه 

يتحسن  ، كماأهميةغير واجباته وتزداد تالترقية تغييرا في المركز القانوني للموظف المرقى، فت

 .5وضعه المالي

أو  ى أخرىنتقال الموظف من وظيفة إلإالترقية هي  :وتأسيسا على ماسبق، يمكن أن نستنتج أن

 ي.لمادباته وتحسن من وضعه ااجمن رتبة إلى أخرى مع تغيير في مركزه القانوني فتتغير و

 

 الفرع الثاني: التعريف التشريعي للترقية:

المتضمن القانون  133-66لترقية في الأمر رقم لقد نص المشرع الجزائري على ا 

 ة".ترقيالأساسي العام للوظيفة العمومية في الباب الرابع منه تحت عنوان " التنقيط وال

                                                             
موسى الحواتي، تشريعات الوظيفة العامة في العالم العربي )دراسة قانونية تحليلية مقارنة(، منشورات  تبركا - 1

 .164، ص 2006المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 
 .245، صسابقسعيد مقدم، مرجع  - 2
ازن راضي ليلو، القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، جميع الحقوق محفوظة للناشر، م - 3

 .120، ص2008
نواف كنعان، القانون الإداري، )الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الأموال العامة(، دار الثقافة  - 4

 . 122، ص2009للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
 .114عمار بوضياف، مرجع سابق، ص - 5
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درجة إلى درجة  من من الفصل الثاني على ما يلي: " تتم ترقية الموظفين 34فنصت المادة 

حد بالأقدمية والنقط المرقمة والتقدير بصفة مستمرة مع زيادة في الراتب وهي مرتبطة في آن وا

 .1العام

المتضمن القانون الأساسي  59-85من المرسوم التنفيذي رقم  54فت المادة وعرّ  

من  117النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الترقية كما يلي: "عملا بالمادة 

لتحاق مثل الترقية في الاالمذكور أعلاه، تت 1978المؤرخ في غشت سنة  12-78القانون رقم 

بمنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي وتترجم  إما بتغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغيير 

 .2السلك..."

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فقد قام المشرع  03-06أما في الأمر  

-06الأمر  من 106عرّفت المادة حيث  والترقية في الرتب. بالتفرقة بين الترقية في الدرجات

لى درجة ة إنتقال من درجالترقية في الدرجة كما يلي: " تتمثل الترقية في الدرجات في الإ 03

 .نظيمالأعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تحدد عن طريق الت

ترقية في الرتب في تقدم الترقية في الرتبة " تتمثل ال 03-06من الأمر  107وعرّفت المادة 

نتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو الموظف في مساره المهني وذلك بالإ

  .3في السلك الأعلى مباشرة

 المطلب الثاني: معايير وأنواع الترقية:

رتقاء في الموظفين للإ ةتعتبر الترقية من الطرق الأساسية التي تميز وتطور قابلي 

صب الوظيفية العليا، دون اللجوء إلى ملئ الشواغر من الخارج، ومن المعروف أن المنا

مع المستويات الإدارية الوظيفية الأخرى، لذلك يكون العرض  المناصب العليا قليلة العدد حصرا

توزيع الفرص المحددة على  ستخدام معيار مناسب يتم على أساسهإأكبر من الطلب مما يتطلب 

 .4ة من الأفراد الطالبين لهاالأعداد الكبير

 .الترقية نواعوتمّ تقسيم هذا المطلب إلى معايير الترقية )الفرع الأول(، وفي الفرع الثاني أ

 معايير الترقية:الفرع الأول: 
                                                             

، الجريدة الرسمية، 1966جوان  02المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ في  66/133الأمر  - 1

 .1966يونيو  08الصادرة بتاريخ:  46رقم 
المؤسسات والإدارات العمومية، المؤرخ في  المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 59-85المرسوم التنفيذي  - 2

 .1985مارس  25الصادرة في  13، الجريدة الرسمية رقم 1985مارس  23
، الجريدة 2006يوليو سنة  15المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ في  03-06الأمر  - 3

 .2006جويلية  16الصادرة بتاريخ  46الرسمية رقم 
 .88، صةسابق مذكرةسلوى، ات تيش - 4
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ستيفاء الموظف العمومي حقه في كل كل من الأقدمية والكفاءة معيارا جوهريا لإيش 

لكل واحد منهما على حساب الأخر، كما تتجه  لأولويةختلاف التشريعات في إعطاء اإالترقية ب

عتماد عليهما معا لتحديد الموظفين الكثير من هذه التشريعات إلى الجمع بين المعيارين والإ

شأن المشرع الجزائري الذي يعتمد على معيار الأقدمية هو المعنيين بالترقية من عدمها كما 

 .1الرتبة الكفاءة في الترقية وفيبشكل كبير في الترقية في الدرجات ومعيار 

 أولا: معيار الترقية بالأقدمية:

الموظف العام للترقية إلى الوظيفة الأعلى الشاغرة بعد ات يقصد بالأقدمية صلاحي 

قضائه فترة زمنية معينة يحددها القانون في وظيفته الحالية، لذلك فإنه تتم وفقا لذلك والحق في 

التقديرية فما عليها إلا أن  الإدارةالقانون ولهذا تنعدم فيها سلطة ابعا من نهذه الترقية يعتبر 

  2واللوائح على كل من يستوفي المدة اللازمة. تطبق هذه القوانين

وتعتمد الترقية وفق هذا الأساس على طول مدة الخدمة، ونفترض أن هناك علاقة وثيقة بين 

ته كلما زادت خبرته كذلك فإن أعباء طول مدة خدمة الموظف وبين كفاءته، فكلما زادت أقدمي

الموظف وتكاليفه المعيشية تزداد بمرور الوقت، لذلك فإن ترقيته على أساس الأقدمية يمكنه من 

 3مواجهة تلك الأعباء المتزايدة.

 :تقييم معيار الترقية بالأقدمية

 كر ما يلي: ذالأقدمية نالترقية ب ومن مزايا معيار

المدة  على ة بين جميع الموظفين في الترقية، فالقانون ينص عادةتحقيق المساواة والعدال -1

ط على ا الشروما على الإدارة إلا أن تطبق هذ،دنى إلى درجة أعلى أاللازمة للترقية من درجة 

قبل  ستعمال السلطة منإكل من يتوافر فيه، وبذلك يمنع هذا الأسلوب من إنحراف وتعسف 

 ى معيار موضوعي عادل.لعالرؤساء الإداريين لأنه يعتمد 

إلى  ؤدييوهذا الأمر  ،ستقرار النفسي للموظف وتضمن له مستقبل وظيفيقدمية الاتوفر الا -2

 نطمئناالاوتبعث  ،صراف كل موظف للقيام بالواجبات الموكلة إليه دون خوف على مستقبلهان

م الهلى أعمون بترقيتهم في تاريخ معين وبذلك ينصرفون إمإلى نفوس الموظفين لأنهم يعل

 بهذه العملية. الاطمئنانعلى أساس حياتهم ويرتبون 

                                                             
مهدي بخدة، ضوابط ترقية الموظف في التشريع الجزائري، مجلة مغرب القانون، معهد الحقوق، المركز الجامعي  - 1

 ، دون صفحة.2019غليزان، 
لمركز بلعرابي عبد الكريم، نظام الترقية في الوظيفة العمومية، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، العدد الأول، ا - 2

 .36، ص 2013ديسمبر الجزائر، الجامعي نور البشير، البيض، 
 .61، ص 2013قسنطينة،  ،، شرح قانون الوظيفة العمومية، منشورات مكتبة إقرأغريب بوخالفة– 3
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يتسم نظام الأقدمية بالسهولة والبساطة في عملية التطبيق كما يشجع العاملين على البقاء في  -3

الأسلوب قد هذا حتمال فقدهم لأقدميتهم عند ترك العمل مما يعني أن الإدارات وعدم تركها لا

 1نه سهل ومقبول لدى الموظفين والنقابات العمالية.العمل، وأ تيقلل من دورا

 : مايلي عيوب نذكر منهاإلا أن هذا النوع يشوبه بعض اللكن بالرغم من هذه المزايا  

 يث لاحتؤدي إلى الإضرار بحسن سير العمل، وذلك بإسناد الوظائف لغير الجديرين بها  -1

 يوجد معيار يوضح الكفاءة للوظائف العليا من غيره.

 ستعدادات والفروقات الشخصية بين الموظفين.تتجاهل الأقدمية الا -2

ات لو لخدمتؤدي الأقدمية إلى غلق الطريق أمام الكفاءات الممتازة التي يمكن أن تؤدي ا -3

 أسرعت الخطى قليلا في السلم الإداري.

،مما يؤدي يؤدي إتباع الأقدمية إلى الشعور بعدم الرضا من صغار الموظفين ذوي الخبرات -4

 2إلى يأسهم وفشلهم منذ البداية، الأمر الذي ينعكس على مردوديتهم.

 

 

 

 

 ثانيا: معيار الترقية بالكفاءة.

ن المؤهلات المهنية تخضع لتقدير أ 03_06أشار المشرع الجزائري من خلال الأمر  

في  تتمثلة تقوم على معايير موضوعيالأخيرة هذه ووتقييم من طرف السلطة الإدارية المعنية، 

 .والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية ،حترام الواجبات العامةا

وانطلاقا مما سبق يمكننا القول بأن كفاءة الموظف تعني مجموعة الميزات والمواصفات  

الإيجابية التي يجب أن يتمتع بها سواء في سلوكاته الشخصية أو سلوكاته المهنية حتى يتمكن من 

 3كمل وجه لفائدة الإدارة العمومية.أه الإداري على أداء عمل

 مايلي: ومن المزايا التي يحققها هذا المعيار

 في وظائفهم. أكبرتوفير الحوافز للموظفين ليبذلوا مجهودا  -1

 وعدم تركهم لها.الإدارة تمرار أصحاب الكفاءة في اسضمان  -2

 .الإدارة العناصر كفاءة للعمل فيعدد من أكثر  جذب -3

وجهت له السابق، إلا أنه لا من المعيار أكثر موضوعية المعيار على الرغم من كون هذا  و

التي ينصب بعضها على الأساليب المستخدمة في قياس كفاءة الأفراد، إذ بعض الإنتقادات 

                                                             
 .37، ص سابق مقالبلعرابي عبد الكريم،  – 1
، ص 1989ة، الطبعة الثانية، الجزائر، محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعي – 2

175. 
 ص. ، د،مقال سابقمهدي بخدة،  – 3
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يصعب وضع معايير لقياس الكفاءة لبعض الوظائف مثل: الوظائف التي تتطلب مهارات ذهنية 

ة، وظائف خدمية( كما يصعب التنبؤ بقدرة الموظف على أداء أعباء ومسؤوليات )وظائف قيادي

  1الوظيفة الجديدة.

 ثالثا: الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة معا.

عتماد على المعيارين معا، تأسيسا على ما سبق ومن خلال الدراسات التي أثبتت أهمية الا

ة والكفاءة، لأن كل منهما يكمل الأخر ويخفي أصبحت المؤسسات تزاوج بين معياري الأقدمي

ستحسان من طرف العاملين وذلك لإيمانهم الكبير أن تطبيق هذين عيوبه، ولقد لقي هذا القرار الا

المعيارين معا سوف يضمن تحفيزهم المستمر، ولاسيما على مستوى الأفراد الذين ستتم ترقيتهم 

تسبب في عرقلة يعتري كلا المعيارين عيوب تو  ، 2بالكفاءة لقاء استحقاقهم للمنصب الأعلى.

لشغل الوظائف العليا، مما يؤدي إلى انتهاك حق كل  ؤختيار الموظف الكفاوظيفة الإدارة في 

 موظف جدير بالترقية إلى هذه الوظائف.

الفقه أن أسلوب الجمع بين الأقدمية والكفاءة هو الأسلوب الأمثل، وذلك  من جاهاترى في

ختبار بما في ذلك الدرجات الدنيا في كل درجة للترقية على أساس الا معينةبتخصيص نسبة 

 3والمتوسطة.

ن يحدها ون أدالترقية أن يكفل إتاحة الفرصة للكفاءات التي تنطلق  من ومن مزايا هذا المعيار

ار عتبإ عتبارات زمنية مطلقة )الأقدمية(، وفي نفس الوقت سيرا علىإإطار جامد يتمثل في 

 ية، ومن ثم يكون للموظفين القدامى نصيب من الفرص المتاحة للترقية.الأقدم

 :وتجدر الإشارة على أن أسباب نجاح نظام الترقية تكمن في

ضرورة وجود توصيف دقيق للوظائف يوضح مسؤوليات الوظائف والشروط الواجب  -

 ن سيشغلها.م توافرها في

 روفةخرى، وأن تكون هذه القواعد معضرورة وضع قواعد واضحة للترقية من وظيفة إلى أ -

 .بالإدارة لكل الموظفين

 خرى.أضرورة وجود برنامج لتدريب وتنمية الموظفين الذين يصلحون للترقية إلى وظائف  -

  1.دارةضرورة تعريف الموظفين بمجالات الترقية المتاحة في المستقبل في الإ -

                                                             
 .89، ص ةمذكرة سابقسلوى، تيشات – 1
موذجا، مذكرة مكملة لنيل درجة نالترقية والفعالية التنظيمية، مركب مطاحن الحروش ، نسيمة أحمد الصيد – 2

حقوق والعلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع والديمغرافيا، الماجستير في تنمية وتسيير الموارد البشرية، كلية ال

 .13، ص 2008، 2006معية، جادراسات عليا، تنمية وتسيير الموارد البشرية، جامعة سكيكدة، السنة ال
 .40، ص 1985سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،   - 3
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 الفرع الثاني: أنواع الترقية.

إلى أخرى، وكما سبق وأشرنا فإن المشرع إدارة ية وأنظمتها من تتعدد أنواع الترق 

يز بين ، ومالجزائري أخذ بنظام الترقية كنمط للتوظيف الداخلي على مستوى الوظيفة العمومية

في  موميةوقد نص المشرع الجزائري من خلال قانون الوظيفة الع عدة أنواع لأنظمة الترقية.

صيلها ن تفأعلى الترقية إلا  ي الدرجات والترقية في الرتبالفصل السادس منه على الترقية ف

 ورد في القوانين الأساسية الخاصة والتي سنتطرق إليها فيما يلي:

 أولا: الترقية في الدرجة

تعتبر الترقية في الدرجة حقا من حقوق الموظف، فهي تمنح بقوة القانون بعد توفر شرط        

 2ر تنقيط السلطة المعنية.الأقدمية مع الأخذ بعين الاعتبا

بأنها الانتقال من درجة إلى درجة  06/03من الأمر  106فعرفها المشرع الجزائري في المادة 

 3أعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتيرة والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم"

ط داخل إدارة ونشا، أو عمل ،والغرض من إقرارها تحفيز الموظفين الذين أثبتوا مدة بقاء

 4معينة.

المتعلق بشبكة  07/304من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة حري بالذكر عرفتها أيضا و

الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم "تتمثل الترقية في الدرجة في الانتقال من 

اوح ما درجة حسب مدة تتر 12درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة بصفة مستمرة في حدود 

  5سنة" 42و 30بين 

 ثانيا: الترقية في الرتبة

نتقال الموظف من إيقصد بالترقية في الرتبة في ظل القوانين المنظمة للوظيفة العمومية        

ات معينة إلى وظيفة أخرى ذات رتبة ن ونظام قانوني معين وحقوق وواجبوظيفة بمستوى معي

نية الذي يوافق تقدمه في السلم الوظيفي ويكون ذلك سيرته المهمأعلى، بمعنى تقدم الموظف في 

                                                                                                                                                                                         
 .90-89، ص مذكرة سابقةسلوى، يشات ت – 1
بوعكاز يسرى، تطور نظام الوظيفة العمومية في مجال التوظيف في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  – 2

إطار مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، فرع الأغواط، الدفعة الثانية، السنة الجامعية 

 .71، ص 2015/2016
 السابق الذكر. 06/03مر الأ – 3
 .115عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  – 4
 61ستدلالية لمرتبات الموظفين، ونظام دفع رواتبهم، ج،ر،ع المتعلق بشبكة الإ 07/304المرسوم الرئاسي رقم  – 5

 ،2014سبتمبر  28المؤرخ في  14/266، المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2007سبتمبر  30الصادر في 

 .2014أكتوبر،  01، الصادرة في 58ج،ر،ع 
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 و برتبه معينة وتتميز هذه الأخيرة بارتباطها بواجبات ومسؤوليات أكبر، وكذلك حقوق

 1تعويضات مالية أعلى تتناسب مع حجم هذه المسؤوليات.

يع وقد حاول المشرع الجزائري تنظيم وتأطير في الترقية في الرتبة، حيث تضمنتها جم

لى هذا الذي نص ع 03-06ظيفة العمومية ومنها الأمر رقم وصوص القانونية التي تنظم الالن

قدم الموظف "تتمثل الترقية في الرتب في ت أن التي نصت على 107النوع من الترقية في مادته 

و في سلك أمن رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس ال بالانتقالفي مساره المهني، وذلك 

 على مباشرة، حسب الكيفيات الآتية.السلك الأ

ت هاداعلى أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الش -

 والمؤهلات المطلوبة.

 بعد تكوين متخصص. -

 مهني أو فحص مهني. امتحانعن طريق  -

جنة المتساوية ختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي اللعلى سبيل الإ -

الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة لا ستفيد الموظف من الترقية عن 

 2طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين ...

 :نتقال من رتبة إلى أخرى وأنها تتممفصلة في كيفيات الإ 107وجاءت المادة 

 على أساس الشهادات الترقية -1

صل الموظف خلال مساره المهني على شهادة، فبات من حقه أن تنعكس إيجابا على فقد يح 

أن تكون الشهادة المتحصل عليها حديثا  طويشتر3من رتبة إلى أخرى. ىوضعه الوظيفي فيرق

 19لتحاق بالرتبة الأعلى او السلك الأعلى طبقا للمنشور تتجانس مع التخصص المطلوب للإ

، كما يمكن للقوانين الأساسية الخاصة أن تضيف شروطا 4س الشهادةالمتعلق بالترقية على أسا

 5أخرى زيادة على الشهادة مثل: شرط الأقدمية.

 الترقية عن طريق تكوين متخصص -2

                                                             
 .99، ص ةسابق ذكرةم ،سلوىتيشات – 1
 سبق ذكره. أمر، 03-06الأمر  – 2
 .115/116سابق، ص عمار بوضياف، مرجع  – 3
المتعلق بالترقية على أساس الشهادة الصادر عن المديرية العامة  2008ماي  10المؤرخ في  19المنشور رقم  – 4

 مة.للوظيفة العا
 .صد، ، مقال سابقمهدي بخدة:  – 5
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نصت القوانين الأساسية العامة للوظيفة العمومية على ترقية الموظفين الذين يخضعون   

عن تحسين المعارف والكفاءات الأساسية  لدورات تكوينية، فهذا النوع من الترقية ينتج

تقوم الإدارة العمومية بوضع مخطط حيث 1للموظفين بعد حصولهم على التكوين المتخصص.

لتكوين الموظفين عن طريق التكوين المتخصص تحت إشراف مفتشية الوظيف العمومي تطبيقا 

  2. 92/96لنصوص المرسوم التنفيذي 

 أو فحص مهني الترقية عن طريق امتحان مهني -3

أن يرقى الموظف الذي يستوفى الشروط ويجتاز امتحان المسابقة القصد بهذه الترقية  

ختبار أو وتشترك الترقية بالإ، الذي يعقد للكشف عن مدى صلاحيته لشغل الدرجة الأعلى

 3ار في قيامها على تفصيل الأصلح للترقية من الموظفين.يختمتحان مع الترقية بالإالإ

 

 

متحانات المهنية وكذا الفحص المهني أصدر تأصيلا لأحكام الترقية على أساس الإو       

كما  4المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والفحوص المهنية. 12/194المشرع المرسوم التنفيذي 

صدر بهذا الشأن تعليمة وزارية مشتركة تبين كيفيات تنظيم تلك المسابقات والامتحانات 

 5نية.والاختبارات المه

شروط الترقية على أساس الامتحان وبالرجوع إلى المرسوم السابق الذكر تضمن  

م فة بتنظيلمكلاالمتمثلة في الأقدمية والكفاءات والمؤهلات المطلوبة ومعايير التقييم واللجان 

 رها.وغي الامتحان وتقييم المترشحين وأجال الطعون وكيفيات وطرق الترتيب ومحاضر التنقيط

 ختيارعلى سبيل الإية الترق-4

هذا النوع من الترقية يعطي للإدارة فرصة في تحفيز بعض موظفيها الذين أمضوا في خدمتها  

شترط القانون أختيار بين موظفيها وسلطة تقديرية وامدة معينة حددها التنظيم ويعطي لها مجال 

نة المتساوية الأعضاء بما في هذا النوع من الترقية التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي اللج
                                                             

 .78ص  مذكرة سابقة،بوعكاز يسرى،  – 1
، المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد 1996مارس  3المؤرخ في  96/62المرسوم التنفيذي رقم  – 2

 22المؤرخ في  04/17، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1996مارس  06الصادرة في  16معلوماتهم، ج، ر،ع 

 .01، ج،ر،ع 2004جانفي، 
 .1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  – 3
متحانات والفحوص فيات تنظيم المسابقات والايتعلق بكي 2012أفريل  25المؤرخ في  194/12المرسوم التنفيذي  – 4

 .2012لسنة  26ج،ر،ع، نية في المؤسسات والإدارات العمومية، هالم
متحانات ، تتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والا2008ماي  26المؤرخة في  08التعليمة الوزارية المشتركة رقم  – 5

 ختبارات المهنية.والإ
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تخاذ القرار تفاديا لتكديس ايؤكد أن المشرّع يبحث دائما عن توسيع نطاق المشاركة في 

 .1الحسابات الشخصية في الادارات العمومية

ختيارية تقدم الموظف في سلكه المهني برتبة فإننا نقصد بالترقية الا مرومهما يكن الأ 

ستفادة من هذه الترقية يبقى لة نشاطه الوظيفي، لكن الاواحدة، ويكون ذلك بصفة دورية طي

مرهونا بتحقق بعض الشروط والمعايير المنصوص عليها قانونا، وكذا عدد المناصب 

 . 2المخصصة لذلك، وهذا لإعطاء جميع الموظفين المؤهلين فرصة لتطوير حياتهم المهنية

التعليمة لتأهيل برتبة أعلى تضمنتها تجدر الإشارة إلى أن الكيفية المتعلقة بإعداد قائم او 

بالنص  علىالمتعلقة بكيفية إعداد قوائم التأهيل برتبة أ 2001مارس  10المؤرخة في  86رقم 

 ما يلي: على

 ه الأصلية.تة المكتسبة من قبل الموظف في رتبيقدمالأ -

 عتبار الأقدمية العامة.الا يمكن الأخذ بعين -

 ى...دورات التكوين وتحسين المستو -

عتبار من طرف اللجنة المتساوية إضافة إلى هذه المعايير هناك معايير أخرى تأخذ بعين الا

نضباط، ية، الادنالأعضاء وهي: المميزات والمؤهلات المهنية، روح المبادرة، اللياقة الب

 .3جتماعيةالاالوضعية 

                                                             
 .116عمار بوضياف، مرجع سابق، ص - 1
 .100، صمذكرة سابقةسلوى، تيشات  - 2
المتعلق بكيفية إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتبة أعلى الصادر عن  2001مارس  10المؤرخ في  86المنشور رقم  - 3

 المديرية العامة للوظيفة العمومية.
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 المبحث الثاني: شروط وإجراءات الترقية

 نسان بصفة عامة،ظف بصفة خاصة، وحق من حقوق الإإن الترقية حق من حقوق المو 

ل ن أجوهي من أهم الوسائل المساهمة في تطوير الأداء وتحفيز الموظف على بذل الجهود م

ي إنجاز العمل وتحمل المسؤوليات الواقعة على عاتقه من أجل الحصول على مقابل ماد

ي التي لإدارااصب عليا في السلمّ وكذلك الامتيازات التي يطمح إلى الوصول إليها لمن، ومعنوي

 سابكتاستقرار والأمن الوظيفي وتؤهله لتحقيق مكانة أفضل داخل المجتمع وتضمن له الا

 الخبرة المهنية في العمل.

 تبة،فيخضع الموظف العمومي إلى مجموعة الشروط والإجراءات لترقيته في الدرجة أو الر

 اني.ل، وإجراءات الترقية في المطلب الثوعليه تناولنا شروط الترقية في المطلب الأو

 .المطلب الأول: شروط ترقية الموظف العمومي

لا يجوز ترقية موظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى منها إلاّ بوجود  من البديهي القول أنه 

من الموظف  حتى يتمكن، و1اشغور في تلك الوظيفة الأعلى وإلا كان قرار الترقية معدوم

سواء كان ذلك في الترقية في الدرجة أو الترقية في  ،طبد من توافر شرولامنها،  ستفادةالا

 06/03حيث أن هذه الشروط نظمها الأمر الرتبة، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب،

المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية والنصوص القانونية التنفيذية والتنظيمية للوظيفة 

 نا توضيحه وبيانه من خلال الفرعين التاليين.العمومية، وهذا ما حاول

 

 الفرع الأول: الترقية في الدرجة:

المتضمن  2006يوليو سنة  15المؤرخ في  06/03من الأمر 106نص المادة  باستقراء 

القانون الأساسي للوظيفة العمومية " تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى 

تتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تحدد عن طريق الدرجة الأعلى مباشرة و

 . 2التنظيم

نتقال من درجة إلى عرّفت الترقية في الدرجات بأنها الإنجدها أنها  106لمادة نص ا وباستقراء

ا بصفة مستمرة بالنسبة للموظف، والغرض من إقرارها تحفيز الموظفين عدرجة أعلى وتتم طب

أو عمل ونشاط داخل إدارة معينة. فالموظف الذي يلتحق بإدارة ما ويقضي  الذين أثبتوا مدة بقاء

                                                             
  27بلعرابي عبد الكريم، مقال سابق، ص  - 1
 .32- 31سابق، ص أمر ،03-06من الأمر  106المادة   - 2
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سنة من النشاط والأداء سوف لن تكون درجته ذاتها بالنسبة لموظف آخر حديث  12فيها 

للإدارة ولو كان في نفس الرتبة ويحملان ذات المؤهل العلمي، فتجربة الموظف القديم  نتسابالا

ويقابل الدرجة الجديدة تعويضات مالية ، لى أخرى بصفة مستمرةشفعت له الترقية من درجة إ

 . 1من شأنها تحسين ظروف الموظف المادية

المحدد للشبكة  29/09/2007المؤرخ في  07/304لمرسوم ا من 9لنص المادة  وطبقا 

جزائرية ة اللمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم من الجريدة الرسمية للجمهوري ستدلاليةالا

رقية توظف في " يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها المنية في فصل الخبرة المه 61م رق

 في الدرجة".

. ها مباشرةفي الدرجة في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى من أن الترقية 10 المادةتضمنت و

 سنة". 42سنة و 30درجة حسب مدة تتراوح بين  12بصفة مستمرة، في حدود 

السريع سط و، والمتوءالبطي بثلاث مدد تقدر مباشرة لإنتقال من درجة إلى درجة أعلىإلا أنه ا

 سوف نبينه في الجدول الأتي: وهذا ما

 المدة القصوى المدة المتوسطة المدة الدنيا الترقية في الدرجة

من درجة إلى درجة 

 أعلى منها مباشرة

 أشهر( 6سنوات و  3) سنوات( 3) أشهر( 6)سنتان و 

 سنة 42 سنة 36 سنة 30 درجة 12جموع: الم

 .2المصدر -

تبعا لوتيرة  ستدلاليةافإنه يترجم تعويض الخبرة  بزيادة  بين أعلاهمن الجدول الم نطلاقاوا        

الترقية، ويشترط على الموظفين من أجل الانتقال إلى الدرجة التي تعلوهما مباشرة أن تتوفر 

ين سنتين وستة أشهر كحد أدنى، وثلاث سنوات وستة أشهر كحد فيهم الأقدمية التي تتراوح ما ب

من درجة إلى درجة أخرى تعلوها مباشرة، سنوات الأقدمية هذه موزعة على  نتقالللاأقصى 

ثلاث وتائر هي المدة الدنيا، المدة المتوسطة والمدة القصوى وتكون تباعا حسب النسب أربعة 

موظفين، وهذا يعني ترقية أربعة  موظفين على  10من ضمن عشرة  02واثنان 04، أربعة04

على أساس  02موظفين على أساس المدة المتوسطة، وموظفين 04أساس المدة الدنيا، وأربعة

كما يلي:" يستفيد  304-07من المرسوم رقم  12ما نصت عليه المادة  المدة القصوى، وهذا

                                                             
 .115عمار بوضياف، مرجع سابق، ص - 1
 .12مرجع سابق، ص 304-07رئاسي المرسوم المن  (10-9) المواد - 2
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تبرة الأقدمية المطلوبة في المدد الموظف من ترقية في الدرجة إذا توافرت لديه في السنة المع

( 10من ضمن عشرة) 2و  4و  4تكون تباعا حسب النسب ،الدنيا والمتوسطة والقصوى 

 .1موظفين"

ترقية الموظف في الدرجة إضافة إلى شرط الأقدمية، على معدل وتجدر الإشارة إلى أن         

قية والتقدير العام، وفي حالة تساوي النقط السنوية التي تمنح إياه من خلال المدة المعتبرة للتر

التقدير العام للرئيس السلمي يصبح له دورا فعالا في الترقية  صلاحيةالنقط بين موظفين، ف

أنه تخفض المدة كما تجدر الإشارة أيضا  ،اللجنة المتساوية الأعضاء ستشارةاحسب الدرجة مع 

دة دورة تحسين المستوى أو تجديد المطلوبة للترقية في الدرجة لموظف معين بمدة مساوية لم

 . 2لا تقل هذه المدة عن شهر معلومات قام بها الموظف، شريطة أن

من  -2-الفقرة  15المادة  تضمنته أحكام للجنة المتساوية الأعضاء الاستشاريإن الدور  

نة سمايو  27الموافق لــ  1440رمضان عام  22مؤرخ في  165-19المرسوم التنفيذي رقم 

م ترقية تت " محدد كيفيات تقييم الموظف التي جاءت الفصل الرابع بعنوان أهداف التقييي 2019

دول ل جالموظف في الدرجات مع الأخذ في الحسبان تقييمه خلال السنتين الأخيرتين، من خلا

 ترقية يعد سنويا، يتضمن ترتيب الموظفين المعنيين نظرا إلى تقييمهم.

ديسمبر من السنة التي تسبق تلك التي تتم فيها  31عند تاريخ الترقية يضبط جدول  

يمكن اللجان الإدارية المتساوية  ،الترقية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

 .3الأعضاء المختصة إضافة معايير أخرى للفصل بين الموظفين المتساوين في الترتيب"

 انتدابهطول مدة قى في رتبته الأصلية في الدرجة ير لموظف المنتدبالحالة أما بالنسبة  

المؤرخ  85/59من المرسوم رقم  96المادة مقتضيات على أساس المدة المتوسطة وهذا طبقا ل

هو حالة الموظف الذي يوضع خارج شكله  نتدابالا" بالانتدابويقصد  1985،4مارس 23في 

ذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الأصلي و/ أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في ه

 .5الترقية في الدرجات"

 الفرع الثاني: الترقية في الرتبة
                                                             

 .94-93، صةسابقذكرة تيشات سلوى، م - 1
عقون شراف، سياسات تسيير الموارد البشرية بالجماعات المحلية " دراسة حالة بولاية ميلة"، مذكرة مكملة لنيل  - 2

 .125ص 2007-2006ة، شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، السنة الجامعي
، 2019مايو سنة  27الموافق  1440رمضان عام  22، مؤرخ في 165 -19، من المرسوم التنفيذي رقم 15المادة  - 3

 .09، ص2019يونيو  9، 37يحدد كيفيات تقييم الموظف، الجريدة الرسمية، العدد 
 .95، صةسابق ذكرةتيشات سلوى، م - 4
 .38ص ،سابقال، 60/03الأمر من  ،133أنظر المادة  - 5
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جيدا أن الترقية ليست كما يبدو للوهلة الأولى، أنها حق مقرر سلفا ندرك ينبغي أن  

خلق نظام موضوعي لعملية الترقية فإن هناك مجموعة من لو،1لجميع الموظفين العاملين بالدولة

 .2ط الواجب توافرهاالشرو

وضعت إطار قانوني المتعلق بالوظيفة العمومية  03-06من الأمر  38لمادة ل وبالرجوع 

مستواه في التكوين وتحسين  الموظف حقوذلك ب ،وحددت الشروط التي تتم من خلالها الترقية

لى مباشرة في إلى الرتبة الأعرتبة وذلك بالإنتقال من  ،3المهنيمساره خلال الرتبة والترقية في 

 03-06 من نفس الأمر107ة وهذا ما أكدت عليه المادة نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشر

 4السالف الذكر.

 أولا: على أساس الشهادة:  

من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،  

 . 5هيلهم الجديدوفي حدود المناصب الشاغرة المطابقة لتأ

تجدر الإشارة إلى حق الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع الوظيفة العمومية بالترقية   

لتحاق بالرتب العليا التابعة المطلوبة للإ ات والمؤهلاتعلى أساس الشهاد خلال مسارهم المهني

الشهادات في لنفس السلك أو لسلك أعلى من نفس الشعبة، إلى الرتب الموافقة لهذه المؤهلات و

 .   6حدود المناصب المالية المطلوب شغلها

الترقية على  3من قانون الوظيفة العمومية 107المادة  عتبرتاوفي هذا الإطار، فقد  

على  الذين تحصلوا خلال مسارهم المهنيولضمان تحسين نوعية أداء الموظفين أساس الشهادة، 

 جهوداتمولتثمين  ابا ويطور إدارتهمالذي ينعكس إيج الشهادات والمؤهلات المطلوبة،

لابد من  ،مؤهلات المطلوبةظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والوالم

                                                             
دار الثقافة للنشر ، 1طوليد سعود القاضي، ترقية الموظف العام )دراسة مقارنة(، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية،  - 1

 .172، ص2012والتوزيع، 
ر ، النظام القانوني لترقية الموظف العام " دراسة مقارنة بين الأردن والكويت" رسالة ماجستيالعنزي خالد حماد - 2

مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 .65، ص2011-2012
 .8، مرجع سابق، ص03-06، الأمر 38المادة  - 3
 .32، مرجع سابق، ص03-06، الأمر 107المادة  - 4
، المتضمن 06/03ظيفة العمومية الجزائرية، في ظل أحكام الأمر د. حامدي نورالدين، تسيير المسار المهني في الو - 5

 .179، ص3القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مجلة البحوث السياسية والإدارية، العدد الخامس، جامعة الجزائر
م المرسوم ، يعدل ويتم2016نوفمبر سنة  2الموافق لـ 1438صفر عام  2، مؤرخ في 280-16مرسوم تنفيذي رقم  - 6

والمتضمن القانون الأساسي  2008يناير سنة  19الموافق  1429محرم عام  11المؤرخ في  04-08التنفيذي رقم 

،  66الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

 .18ص
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نوعية  لخبرات ومؤهلات وذلك لتحسين واكتسابهمتحصلوا عليه من شهادات  ترقيتهم نظير ما

 . 1ارتهمأدائهم أثناء قيامهم بوظائفهم الذي ينعكس إيجابا على تطوير إد

 ثانيا: الترقية عن طريق الامتحانات المهنية أو الفحص المهني:

ينبغي التأكيد على أهمية هذه الصيغة من الترقية في تكريس البعد التحفيزي والتكوين 

الذاتي للموظفين، نظرا للمكانة الممنوحة للجهد الشخصي في منصب العمل، ومنه فهي تشكل 

 .2لموارد البشرية وتثمينهاأداة فاعلة في المحافظة على ا

الموظفون الذين لهم أقدمية معينة في رتبة معينة أو  وفق هذا الفرع من الترقية يمكنو 

مهني ويجري هذا الأخير طبقا للمرسوم التنفيذي  متحانافي سلك معين من الترقية على أساس 

نية في المؤسسات المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المه 12/194رقم 

متحان مرتبطة بالنسبة المخصصة للترقية، والإدارات العمومية وإجرائها، ومسألة النجاح في الإ

عد النجاح في الفحص المهني يخضع الموظف ب، الشاغرة بمعنى وجوب مراعاة نسبة المناصب

عملية  الناجح لدورة تكوين تكميلي قبل التعيين في الرتبة، وهذا إجراء جوهري لاستكمال

 .3الانتقاء المطلوبة في الترقية

 ثالثا: الترقية على أساس الاختيار: 

برة ن الختتم هذه الطريقة لفائدة الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية ويثبتو

يبهم فقا لترتية، وستشارة لجنة الترقاالمهنية الكافية، والمسجلين في الجدول السنوي للترقية بعد 

، 1985ة من القانون الأساسي النموذجي لسن 55في هذا الإطار تنص المادة و ،حسب الأولوية

 على أن الترقية عن طريق الاختيار تقوم على الشروط التالية:

 صفة الموظف. كتسابا -1

 .سلاكإثبات حد أدنى من الأقدمية وذلك طبقا للقوانين الأساسية الخاصة بمختلف الأ -2

 اكتساب خبرة مهنية كافية. -3

                                                             
 لأمر السابق. من ا 06/03من الأمر رقم  107أنظر المادة  - 1
، 22أ. سعد لقليب، التوظيف في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية العدد  - 2

 .107المجلد الثاني، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص
) العدد  01، العدد 13القضائي، المجلد الاجتهاد، مجلة 03-06د. نبيلة أقوجيل، خصوصية نظام الترقية في الأمر  - 3

، جامعة محمد خيضر، 2021مارس  31القضائي على حركة التشريع، تاريخ النشر  الاجتهاد( مخبر أثر 26التسلسلي 

 .417بسكرة، ص
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 . 1التسجيل في الجدول السنوي للترقية -4

يعطي للإدارة فرصة في تحفيز بعض موظفيها المذكور سابقا فهذا النوع من الترقية  

الذين أمضوا في خدمتها مدة معينة حددها التنظيم ويعطي لها مجال اختيار بين موظفيها وسلطة 

في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي  ترط القانون في هذا النوع من الترقية التسجيليشتقديرية، و

تخاذ القرار تفاديا لتكريس اتوسيع نطاق المشاركة في وذلك لضمان  اللجنة المتساوية الأعضاء،

 03-06من الأمر  107المادة  وهذا ما أكدته  ،2الحسابات الشخصية في الإدارات العمومية

عن طريق  -ختيارسبيل الإ"... على التي تنص على ( 5) المذكور سابقا في الفقرة الخامسة

التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين 

 .3التسجيلمرتين متتاليتين في  الاستفادة، كما أنه لا يحق للموظف يثبتون الأقدمية المطلوبة

  جتياز برنامج تدريبي(:ابعد تكوين متخصص )الترقية رابعا: 

التي كان معمول  ستثنائيةالالم يتطرق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى الترقية        

بها قبل صدوره، لكن يمكن للقوانين الخاصة لبعض الأسلاك كالأمن الوطني والحماية المدنية 

 .4أو الجمارك أن ينص على هذا النوع من الترقية

 و ما يسمى بالتكوين فيما يلي:وتبرز أهداف وأهمية البرنامج التدريبي أ

لعمومية رة ا: ويهدف إلى تنمية الكفاءات بالشكل الذي يسمح للمؤسسة والإداأهداف التكوين -1

 بتحقيق التوافق بين الوظائف والكفاءات.

                التكوين له أهمية كبيرة لأي منظمة مهما كان نوعها  أن : يمكن القولأهمية التكوين -2

 .5ا، لأنه يسعى إلى تطوير الأداء )رأس المال البشري( ومن ثم زيادة أداء المؤسسةأو حجمه

أتاحت له دورات تكوينية نها وك وحري بالذكر يمكن للإدارة أن تحرم الموظف من الترقية،      

مجال عمل لأن الموظف لم يجتاز الدورات التكوينية في  البرنامج التدريبيب أيضاأو ما يسمى 

                                                             
علي عرنان مولود، الأسس النظرية للوظيفة العامة وتطور تطبيقاتها في نظام الوظيف العمومي الجزائري،  - 1

كتوراه العلوم في القانون، فرع المؤسسات السياسية والإدارية الجزائرية، جامعة أطروحة مقدمة لنيل شهادة د

 .365، ص2013-2012، كلية الحقوق، 1قسنطينة
 .116د. عمار بوضياف، مرجع سابق، ص - 2
 .32سابق، أمر ، 03-06من الأمر  107المادة  - 3
 .179د. حامدي نورالدين، مرجع سابق، ص - 4
لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل بن فرحات مولاي  - 5

شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخصر باتنة، السنة الجامعية 

 .118، 113، ص2011/2012
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ذه الأخيرة نظرا لما تحتاجه هذه الوظيفة من تكوين وتدريب حتى لهته المراد ترقي الوظيفة

 .1يتسنى للموظف الذي سوف يتم ترقيته لهذه الوظيفة أن يكون مؤهلا

 المطلب الثاني: إجراءات ترقية الموظف العمومي:

رامها لتفادي الممارسات السلبية للإدارة، وضع المشرّع الجزائري إجراءات ينبغي احت 

ات الإجراء هذه وفقا لكيفية الترقية، ويترتب على مخالفتها بطلان قرار الترقية، وسنحاول إبراز

 كالتالي:

 الفرع الأول: إجراءات الترقية عن طريق التكوين المتخصص وعلى أساس الشهادة:

 أولا: إجراءات الترقية عن طريق التكوين المتخصص: 

المعنية والمعهد الذي أشرف على تكوين  الإدارةخصص، تقوم بعد انتهاء دورة التكوين المت    

المعنية،  الإدارةمسؤول عن  الموظفين بإعداد محضر يمضى عليه من طرف مدير المعهد و

بتداءا اوعلى إثر هذا المحضر يتم ترقية الموظفين الناجحين في التكوين إلى رتبة أعلى، وهذا 

وظفين المستفيدين من الترقية بقرارات فردية مع من تاريخ إمضاء المحضر، ويتم تعيين الم

 .2الاحتفاظ بالخبرة المهنية التي حصلوا عليها في رتبهم الأصلية

 

 

 ثانيا: إجراءات الترقية على أساس الشهادة:

أما بالنسبة لإجراءات الترقية على أساس الشهادة فهي مشروطة بحصول الموظفين على  

من  استفادةالمهنية أي بعد تعيينهم الأولي، فبإمكان هؤلاء شهادات أو مؤهلات أثناء حياتهم 

الترقية الداخلية وتحسين مركزهم الوظيفي بالترقية إلى رتبة أعلي بشرط أن تكون شهاداتهم 

ومؤهلاتهم مطابقة لما تتطلبه الوظيفة،وتعيين الموظف الذي تحصل على شهادات أو مؤهلات 

لاحتفاظ بنقاط ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، مع ا مباشرة في الترقية الأعلى بقرار فردي

 3نية المحصل عليها في رتبته الأصلية.تعويض الخبرة المه

 الفرع الثاني: إجراءات الترقية عن طريق الإمتحان المهني وعلى أساس الاختيار.

 أولا: إجراءات الترقية عن طريق الامتحان المهني: 

                                                             
 .28سابق، ص مقال بلعرابي عبد الكريم،  - 1
 .104تيشات سلوى، مذكرة سابقة، ص - 2
 .105بوعكاز يسرى: مرجع سابق، ص ص،  – 3
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لمهني للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم تخضع الترقية عن طريق الامتحان ا 

( "يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية 8في مادته الثامنة ) 194-12التنفيذي رقم 

  1بقرار من ...."

 وتتمثل أهم الإجراءات التي تمر بها الترقية وفقا لهذا النوع فينا يلي:

 تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية. -1

قوم الإدارة بتحديد احتياجاتها من الموارد البشرية التي تعتبر إجراء سابق وضروري ت 

دات وفقا لما يعرف بالتسيير التقديري للموارد البشرية، فبمجرد الحصول على الاعتما

 صالحوالمناصب المالية تنجز المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الذي يودع لدى م

 اء رأيه والمصادقة عليه.الوظيفة العمومية لإبد

وتقوم الإدارة المعنية بتحديد المناصب المالية الشاغرة و توزيعها بين مختلف أنماط التوظيف 

والترقية حسب احتياجاتها بمجرد تبليغها بمدونة الميزانية للسنة المعنية دون انتظار المصادقة 

 2على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.

"يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير  111في مادته  06/03نص الأمر 

تقديرية لموارد البشرية تكس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية 

 3والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى..."

 كيفية فتح امتحان مهني: -2

بقرار أو مقرر من السلطة المختصة بالتعيين أو السلطة الوصية،  يتم فتح امتحان مهني 

 يوضح على وجه الخصوص: 

رات، ختبا"امتحان مهني" عدد المناصب المطلوبة، الشروط القانونية للمشاركة فيه، عدد الا

 هائي،نجاح النوال طبيعتها، مدتها، معاملاتها،؟ عند الاقتضاء النقاط الاقتصادية اختبارات القبول

 تواريخ الفتح التسجيلات وانتهائها، تشكيلة لجنة القبول و/أو النجاح النهائي.

تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المتضمن فتح الامتحان المهني للمصالح المركزية للوظيفة 

العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقابل وصل استلام، حسب الحالة في أجل 

( أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه، ويتعين على مصالح الوظيفة العمومية  05أقصاه خمسة )

                                                             
 .11، مرجع سابق، ص 194-12" من المرسوم التنفيذي رقم 08المادة " – 1
مجلة القانون الدستوري والمؤسسات , في الغدارات العمومية الجزائرية هني رشيدة: موانع الترقية في الرتبة – 2

، جامعة د.مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، تاريخ 181-144(، ص.ص 2019، )ديسمبر، 2العدد ،3السياسية، المجلد 

 .154، ص 04/02/2020النشر 
 .32، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر  111المادة  – 3
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، وإلا استلامهرأيها في مطابقة القرار أول المقرر في أجل سبعة أيام عمل ابتداء من تاريخ  إبداء

 يعتبر رأي المطابقة مكتسبا بانقضاء هذا الأجل.

 الإعلان عن فتح الامتحان المهني. -3

لحصول على ( أيام عمل ابتداء من تاريخ ا7ار الامتحان المهني في أجل سبعة )يتم إشه      

رنت الرأي المطابق لمصالح الوظيفة العمومية، وذلك عن طريق: الإشهار في موقع الانت

عمل ال كنأماالوصية أو الإلصاق والإشهار الواسع بالإعلان في  أوالخاص بالإدارة المعنية 

خاص هار الامتحانات المهنية، وجوبا، على موقع الانترنت الوزيادة على هذا يتعين إش

 بالمديرية العامة للوظيفة العمومية  والإصلاح الإداري.

 فتح التسجيلات للمشاركة في الامتحان المهني. -4

تسجل ملفات الترشح للمسابقات والفحوص المهنية حسب الترتيب الزمني لاستلامها، في دفتر 

يفتح لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، ويترتب على إيداع  خاص مرقم ومؤشر عليه،

ملف الترشح لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية تسليم وصل استلام يحدد على 

الخصوص، اسم المترشح ولقبه، وعدد الوثائق الموجودة في الملف، وطبيعتها ويتم تكوين 

القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات  ملفات ترشح الموظفين المستوفين للشروط

 .1والفحوص المهنية من طرف إدارتهم المستخدمة

 

 

 المهني:  للامتحاندراسة ملفات الترشح  -5

ردة، ويجب تقوم اللجنة المتخصصة، وبمجرد فتح التسجيلات بدراسة ملفات الترشح الوا       

 لتسجيلات.( أيام التي تلي تاريخ غلق ا10)الانتهاء من هذه العملية في أجل أقصاه العشرة 

يترتب عن دراسة ملفات الترشح إعداد محضر حسب النموذج المرفق بالمحلق رقم  

 ( من هذه التعليمة، تدون فيه على الخصوص ما يلي: 03)

 ص المهنيالفح للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاسميةأ/ القائمة 

 إلى استيفائهم الشروط المطلوبة ومحتوى ملفاتهم. بالنظر

                                                             
 .16مرسوم سابق ، ص 194-12من المرسوم التنفيذي   14المادة  - 1
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ء ستيفااللمترشحين الذين رفضت ملفاتهم،مع تبيان أسباب الرفض )عدم  الاسميةب/ القائمة 

 الشروط المطلوبة أو نقص بعض الوثائق والمستندات في الملف، أو عدم مطابقة تخصص

 شهادة أو مؤهل المترشح ...إلخ(.

 والفحوص المهنية: لامتحاناتواإجراء المسابقات  -6

 1بغية التخفيف من عناء تنقل المترشحين للمسابقات والفحوص المهنية،نصت الفقرة  

المشار إليه، على  2012أفريل  25المؤرخ في  194-12من المرسوم التنفيذي رقم  6من المادة 

جد بها المنصب وجوب إجراء المسابقات و الفحوص المهنية على مستوى إقليم الولاية التي يو

 1المطلوب شغله.

 

 

 الإعلان عن نتائج الامتحان المهني: -7

قصد ضمان الإعلام الواسع للمترشحين الناجحين في الامتحان المهني، تنشر قوائم  

النجاح النهائي وقوائم الاحتياط من السلطة المختصة بالتعيين، بالإلصاق على مستوى الإدارة 

المعنية بتبليغها إلى مصالح الإدارة وسيلة ملائمة، كما تلتزم  المعنية ومركز الامتحان وبكل

 2من تاريخ إعدادها وتوقيعها. بتداءا( أيام عمل 7الوظيفة العمومية في أجل أقصاه سبعة )

 ثانيا: على أساس الاختيار.

بعد المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية من  ختياريةالاتتم الترقية  

من المناصب الشاغرة، ثم تقوم الإدارة  %10الح الوظيفة العمومية، وهذا في حدود طرف مص

أو المؤسسة المعنية بإحصاء الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، أي ثبوت الأقدمية 

ثم تنظر في ملفات المعنيين من أجل استخراج قرارات أو  3في الرتبة والتي تقدر بعشر سنوات.

ستيداع بطاقات التنقيط السنوية خلال تعيين، منح أقدمية الجنوب، الإحالة على الامقررات ال

 الخمس سنوات الأخيرة.

ين تقوم الإدارة المعنية بدراسة دقيقة وشاملة وعلى إثرها يتم حوبعد جمع كل ملفات المترش

مالية، وإشهارها ديسمبر من السنة التي تسبق السنة ال 31إعداد قوائم التأهيل التي يتم وفقها في 

                                                             
 25المؤرخ في  194-12تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ،2013فيفري  20مؤرخة في  01تعليمة رقم  – 1

والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية  والامتحانات، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات 2012أفريل 

 .13، 12، 11ص  ،هائوإجرا
 .158-157سابق، ص مقال هني رشيدة،  – 2
 .021، ص ةسابقذكرة تيشات سلوى، م – 3



 يالجزائر يعالتشر في العمومية الوظيفة في الترقية أساس                  :الأول الفصل
 

28 
 

حسب الرتبة والسلك في مواقع العمل المناسبة، وينبغي تمديد  الاسميةعن طريق نشر القوائم 

أجل الإشهار لمدة كافية بحيث يسمح بإعلام أكبر عدد ممكن من المترشحين، مع إمكانية دراسة 

 1يتقدم بها الموظفين غير المسجلين على قائمة التأهيل. أنالطعون التي يحتمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل:

 من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا إلى:      

ه هدافأتعتبر الترقية من أبرز طموحات الموظف العام خلال مساره الوظيفي حتى يحقق     

 لعمل.افي  المشروعة في الوظيفة العمومية كما تمثل حافزا كبيرا لدفع الموظف إلى المثابرة

ى ذلك فالترقية تلعب دورا كبيرا في الحياة المهنية للموظف العام بصفة عامة زيادة عل      

لإدارة العامة بصفة خاصة كونها كونها تؤدي إلى زيادة راتبه وتحسين وضعه الوظيفي، ول

تساهم في جلب ذوي الكفاءات والقدرات والمهارات العالية وتحفيزهم وتشجيعهم على الأداء 

                                                             
 .100، ص ةسابقذكرة بوعكاز يسرى، م – 1
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إلى حسن سير الموقف العام وتحقيق المصلحة ، فهي تسعى بذلك الجيد وخلق روح التنافس

 العامة.
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 جبي هدف هذا المناسب المكان في المناسب الرجل وضع إلى تسعى إدارة كل أن لاشك

 وأكثرها الموضوعات أهم من هو الترقية موضوع وأن الموظف، ترقية في عليه الحرص

 حيث ة،الإدار تواجههي الت المشاكل أعقد من نفسه الوقت في وهو الموظف، حياة في ةيحساس

 تخالف ءاتستثناالا بعض ترد قد أنه إلا الموظفين، لجميع متاحة ونتك الترقيةص فر أن الأصل

 أي نلأ ،يشغلونها يتال الوظائف طبيعةب بسب الترقية من محرومون موظفون هناك لأن ذلك

أي  ،ةمنحرفال السلوكات رتكابا في التمادي لىع يشجعه رالمقص موظفالمحاسبة  في تهاون

 يحمي وقائي جكعلا الرقابة أهمية تأتي ولهذا، والجهد لمالا توفير على تعمل القوية رقابةال أن

 الوظيفة العمومية. أخلاقيات دلترشي وهذا ،الإدارة

 :مبحثين جاءتکما يلي هذاالفصلإلىتقسيمإلىولهذا ارتأينا 
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 ة .يالعموم ظيفةالو في للترقية القانونية الموانع:لالأو المبحث

 .ةلترقيا قرار على الرقابة:يالمبحث الثان

 :العمومية فةظيالو في للترقية القانونية عوانلم: اولالمبحث الأ

 مانع أو قعائ بسبب وذلك لمطلوبةا لشروطا كل هئستيفاا غمر الترقية من العام يحرم الموظف

 بالنظام علقةالمتع لموانا وهما نوعين عن لا تخرج عديدة،لكنها الترقية عوموان، ذلك دون يحول

 للموظف.الأساسية القانونية  ياتعوانع المتعلقة بالوض،والمللموظف يالتأديب

 :الموظف التأديبي بالنظام المتعلقة الأول: الموانع المطلب

حية التعيين نه "وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها صلاأيعرف النظام التأديبي على 

ت المنصوص عليها اجبابذلك الو اقواعد النظام مخالفبلأعمال تخل ضد الموظف المقترف 

 .1قانونا"

ولاشك أن الموظف قد يرتكب أثناء مساره الوظيفي خطأ يستوفي تسليط عقوبة تأديبية أو 

،الفرع نحسب جسامة الخطأ الذي ارتكبه الموظف، وهذا ما سوف يتم معالجته في فرعيية ئجزا

 2جزائية.يتم التطرق إلى العقوبة الالأول يتضمن العقوبة التأديبية،والفرع الثاني 

 ا

 

 

 : العقوبات التأديبية:لالأولفرع ا

لا إلا عقوبة  ألمبد أي الشرعية أتخضع العقوبات التأديبية لمبد ،على عكس الجرائم التأديبية      

تتناسب  أنويجب ، اكانت محددة قانون إذالا إن توقع عقوبة تأديبية أومن ثم لا يمكن  ،بنص

 .3كبة من حيث الجسامةالعقوبة الموقعة مع المخالفة المرت

 :تعريف العقوبة التأديبية: أولا

 :التعريف الفقهي للعقوبة التأديبية-1

                                         

موظف العام, مجلة دراسات في الوظيفة للأستاذ مساعد بالمركز الجامعي بالبيض,المسؤولية التأديبية –أ.زايد محمد -1

 .93، ص 2013العامة,العدد الأول، ديسمبر 
 151عمار بوضياف مرجع سابق، ص - 2
دراسة مقارنة في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، د. محمد قدري حسن,القانون الإداري  -3

 .236الشارقة، إثراءللنشر والتوزيع،الأردن، ص
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جةزاء وظيفةي  أنهةابفهةا حيةث عر  تعريف مصةطفى عفيفيمنهةا لقد تعددت التعريفات الفقهيةة      

 باسةةم ليته عةةن إرتكةةاب خطةةاء تةةأديبي معةةين بحيةةث توقةةعمسةةؤو ي تثبةةتذيصةةيب الموظةةف الةة

 .1ئفة الوظيفية المنتمي اليها وتنفيذها لأهدافها المحددة سلفا "ولمصلحة الطا

 :التعريف التشريعي للعقوبة التأديبية-2

 ،عرف العقوبة التأديبيةفلم ي   الأخرىتشريعات الدول بقية المشرع الجزائري نهج  تبعا       

ها وانتهى ف  خأب أدل الحصر حيث بنه قام بترتيبها وتحديدها على سبيإرغم من ذلك فالولكن على 

 .2هابأشد  

 

 

 : المبادئ التي تحكم العقوبة التأديبية :ثانيا

وقع على ان ت نه لا يجوز للسلطة التأديبيةأأمبداليعني هذا :شرعية العقوبة التأديبية مبدأ-1

 مرتكب المخالفة التأديبية جزاء لم يتقرر تشريعيا.

خف أوبة عقالالقانون حتى وان كانت هذه عقوبة لم ينص عليها تسليط ستطيع تومن ثم فهي لا 

 بسط من العقوبات المقررة قانونا.أو

صليتين نهائيتين أعقوبتين أنه لا يجوز توقيع  المبدأهذا  ىومقتض :التأديبي جزاءالوحدة  مبدأ-2

المنسوب للموظف ذاته وفي نفس الفترة الزمنية  ين لنظام قانوني واحد على نفس الخطأتتابع

 .3الخطأ المرتكب فيها

عند توقيع العقوبة  لتأديبامراعاة سلطة  المبدأهذا يعني :مخالفةالتناسب العقوبة مع  مبدأ-3

خذة آمخالفة التي ارتكبها الموظف المخالف في تحديدها مدى تناسبها مع درجة الالتأديبية على 

 .4ملابسة للمخالفةوالظروف المخففة والمشددة والالسوابق  عتبارالافي 

 :تصنيف العقوبات التأديبية :ثالثا

                                         

باهي هشام, الدهمة مروان، العقوبات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، المجلد  -1

مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة،  جامعة محمد خيضر،   ، 30/04/2019,تاريخ النشر 01، العدد05

 .26، 25، 23، ص  2019بسكرة، 
 .26نفس المقال، ص - 2
منشورات خاصة  -د. خليفة سالم الجهمي، المسؤولية التأديبية للموظف العام عن المخالفات المالية للقانون الليبي - 3

 .377ص ،1997قاريونس بن غازي، ط الأولى، سنة 
إبراهيم،أحكام العقوبة التأديبية في الوظيفة العامة، مجلة العلوم القانونية والشرعية، كلية القانون  أحفيظة إسماعيل أ.-4

 .258 ص ،257ص ،256العدد السادس، جامعة الزاوية،  ص 



 جزائريشريع الالت الفصل الثاني:                         موانع الترقية والرقابة عليها وفق

 

44 
 

رك السلطة لقد قام المشرع الجزائري بترتيب العقوبات التأديبية على سبيل الحصر وت       

 .الفعلالمختصة باتخاذ القرار تقرير عقوبة مناسبة مع 

لمادة انص  إلىالرجوع بف ؛ساسي للوظيفة العموميةالمتضمن القانون الأ 06/03مر حسب الأ 

 لىأربعإخطاء المرتكبة العقوبات التأديبية حسب جسامة الأفقد صنفت  06/03مر من الأ 163

 :درجات

 :الأولىدرجة العقوبات  أولا:

 نتباه الموظف بأنه إرتكب خطأ مهنيا.إلفت  :التنبيه-

 إجراء لتحذير الموظف ويتخذ في المخالفات البسيطة. :الكتابي الإنذار-

 في درجة ثانية في سلم العقوبات. إجراء أشد من الإنذار ويأتي :التوبيخ-

 درجة الثانية العقوبات  :ثانيا

 .( ايام3( الى ثلاثة)1التوقيف عن العمل من يوم)-

 .الشطب من قائمة التأهيل-

 

 درجة الثالثةالعقوبات  :ثالثا

 يام.أ( 8ثمانية ) أيامإلى( 4ربعة )أالتوقيف عن العمل من -

 .التنزيل من درجة الى درجتين-

 .الإجباريالنقل -

 رابعةالدرجة العقوبات  :رابعا

 الرتبة السفلى مباشرة.  إلىالتنزيل -

 .1التسريح-

قوبات الع 55في مادته ظيفة العامة ساسي للوالمتضمن القانون الأ 66/133 لأمرمقارنةباو

 :لى درجتينإالتأديبية 

 :عقوبات من الدرجة الاولى أولا:

 الإنذار-1

                                         

وراه في العلوم,تخصص درويش عبدالقادر, ضوابط التحقيق الإداري في الوظيفة العمومية،أطروحة لنيل شهادة دكت -1

 .46، 44، ص2016قانون عام، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، السنة الجامعية، 
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 التوبيخ-2

 :الدرجة الثانية عقوبات من :ثانيا

 الشطب من قائمة الترقية-1

 لى ثلاث درجات إالتنزيل من درجة واحدة -2

 النقل التلقائي-3

 التنزيل في الرتبة -4

 حالة على التقاعد تلقائيالإا-5

 حقوق في المعاش إلغاءالعزل دون -6

 1.لغاء الحقوق في المعاشإالعزل مع -7

سلاك ساسية الخاصة ببعض الألألنا القوانين ا تعقوبات السالف ذكرها كشفال إلىضافة إ

المنصوص عليها  الأربعةطار الدرجات إفرعا في  تأديبيةوالقطاعات الوظيفية على عقوبات 

 عوانلأل الأساسيمن القانون 74تنص المادة ، 2ساسي العام للوظيفة العموميةفي القانون الأ

سي والقنصلي يتعرض إلى عقوبة من على" ..فإن العون الدبلوما والقنصليين الدبلوماسيين

الدرجة الثالثة تتمثل في شطبه من جدول الحركة الدبلوماسية والقنصلية السنوية لفترة تتراوح 

إذا كان الخطأ المسبب للعقوبة مرتكبا في مركز دبلوماسي أو ( سنوات 7( إلى سبع)5بين خمس)

 .3طأ في الإدارة المركزية( إلى خمس سنوات إذا ارتكب الخ3،ومن ثلاث)قنصلي بالخارج 

 : قرار الجزاء التأديبيإالغاية من :رابعا

 أداءاون في هتمس بسمعة المؤسسات العمومية التابعة للدولة والت أفعالي أمنعا لقيام الموظف ب

المخالفين وهذا لضمان حسن سير على دارة حق توقيع عقوبات تأديبية للإواجباته المهنية منح 

 .4مصلحة العامة للدولةالا على حفاظوالعام المرفق 

داء رسالته أتمكنه في لر المرفق العام ووسيلة جل ضمان سيأفالعقوبة التأديبية وجدت من  

داري تمهيدا لإصلاحه في ارتكاب المخالفات مستقبلا التي قد تظهر عيوب في البناء الإو

                                         

 .نفس الأمر، 66/133من الأمر رقم 55المادة  -1

مخلوفي مليكة، الرقابة القضائية على القرار التأديبي أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون،  -2إ

 .202، ص 2020جويلية 11وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  لود معمري،بتيزيجامعة مو
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين 2009يونيو  24مؤرخ في  09/221مرسوم رئاسي رقم   - 3

 .15، ص38والقنصليين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
فريقية للدراسات المجلة الإالجزائري,د. باية فتيحة, الجزاء التأديبي في قانون الوظيفة العامة نعيم,  د. خيضاوي-4

 .50، ص2020,السنة جوان 01,العدد04القانونية والسياسية, جامعة  أحمد دراية, أدرار الجزائر، المجلد
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وعليه  ،فادها مستقبلاخطاء التي ارتكبها حتى يتواقعة الأبالموظف من خلال تقويمه  وإصلاح

 .1ساسي هو الوقايةالهدف الأف

 :تسبب القرار التأديبي :خامسا

إن التسبيب يعتبر مظهرا من المظاهر الخارجية وشرط صحة ركن الشكل   

ذلك ،يفي مجال التأديب ضرورة تسبيب القرار التأديب الأساسيةمن الضمانات ،وبالقرارالإداري

والتي كونت  ،جزاء الموقعللقائع المستوجبة الولصحة وثبوت  طمئناناالتسبيب من  كفلهلما ي

ركان أبما يفيد توافر  .الإدانةدلة أحقائق القانونية والواستظهار ، منها السلطة التأديبية عقيدتها 

ث صحة تطبيق القانون مال رقابته على ذلك كله من حيإعقضاء من اليمكن بل الخطأ التأديبي 

 2.تهامالاعلى وقائع 

 لتأديبياالمرتبطة بممارسة الحق  يةئالإجراعمال الأهذا المبدأ من خلال كل  اثأرجسد وتت

 :تتمثل هذه الإجراءات فيو

 :جراءات التحقيقإ -أ

و على عاتق كليهما وجوب فتح أتأديبية الو على عاتق اللجنة أدارة سواء على عاتق الإوتتضمن 

 .3ي قد تبرر الجزاء التأديبيتحقيق قصد التأكد من حقيقة الوقائع المادية الت

السابق 03-06مر من الأ 2الفقرة  170في المادة ولضمان إجراءات التحقيق تم التأكيد عليها  

 .4"ن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررةأيجب " هافيوالتي جاء 

 :التأديبيةسير اللجنة  إجراءات -ب

 صد توضيحضافي قإتحقيق لها على فتح بسلطات واسعة قد تحمالتأديبية اللجنة المختصة تتمتع 

 ي عنصر من عناصر الملف التأديبي.أ

 :المقرر التأديبي -ج

                                         

في التشريع الجزائري,مذكرة لنيل شهادة  حمايتي صباح, الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام-1

 .42، 41،  ص 2014-2013داري,جامعة الوادي,كلية الحقوق والعلوم السياسية،إماجستير تخصص تنظيم ال
رابعي إبراهيم،إجراءات وضمانات المتابعة التأديبية للمهنيين في القانون الجزائري,أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -2

 .325، ص  2019وق تخصص قانون إداري,جامعة  محمد خيضر، بسكرة، دكتوراه علوم في الحقال
فغول محفوظ، النظام التعاقدي في الوظيفة العمومية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في اطار مدرسة الدكتوراه  -3

 .83، ص  2017-2016،كلية الحقوق سعيد حمدين،  1تخصص دولة ومؤسسات عمومية، جامعة الجزائر
يتاوي عبد القادر،الإجراءات التأديبية للموظف العام في القانون الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، د.غ- 4

 .65،جامعة أدرار، ص  2018،جانفي  19العدد
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القانونية والمادية المبررة للعقوبة  سبابالأإلىداري يستند إن يحرر في شكل عمل أينبغي 

نون حكام القالمناسبة طبقا لأهذا ثم يحدد العقوبة ابجراءات المحيطة احترام كل الإ إلىوالإشارة

 .1ساسي للوظيفة العموميةالأ

 :بالتأديبالسلطة المختصة  :سادسا

نها المشرع لتطبيق "الجهة التي عي   أنهاتأديبية على الف سليمان الطماوي السلطة يعر  

الشرعية بحيث لا يجوز لها تطبيق  مبدأالعقوبات التأديبية منصوص عليها قانونا والتي يحكمها 

لا إن تتنازل عن اختصاصها التأديبي أصوص عليها ولا يجوز لها لا تلك المنإعقوبة تأديبية 

ن سلطة التأديب مقترنة ومرتبطة بفكرة السلطة الرئاسية إوبالتالي ف ،2بنص صريح وواضح"

 .3التأديبملازمة لها فلا توجد سلطة رئاسية بدون سلطة وولاية و

 لتنفيذيةاسلطة ستثناء تستحوذ الامشرع والصل في تحديد العقوبات التأديبية الى حيث يرجع الأ  

 :ما يليا كختصاص وذلك وفقلاعلى ا

 :في تحديد العقوبات التأديبية الأصيلالاختصاص  -أ

 شخصيةت نزعان القانون لا يصدر عن أقانون هو الذي يحدد هاته العقوبات ذلك ال أن فالأصل

تهم فراد وحرياعلى حقوق الأ تطغىدارية إوبالتالي لا يخشى من استئثاره بوضع عقوبات 

 العامة.

 :عقوبات التأديبيةالللإدارة في تحديد  ستثنائيالا ختصاصالا -ب

على  ابناء، بمعنى أن تكون صادرة نمن القانو الأصل أن العقوبة التأديبية تكتسب شرعيتها

ستثناءا أن تمنح الإدارة صلاحية تحديد العقوبة التأديبية ولو كانت مقررة لا أنه اإ .قانون

 .4عقوبةالهذه نشاءإمادامت هذه اللائحة تستند إلى قانون يجيز بلائحة 

                                         

 .83فغول محفوظ، مرجع السابق، ص  -1
المجلد الرابع، العدد الأول، مجلة الفكر القانوني والسياسي، العام ،ائي لتأديب الموظف رجدهمة مروان، النظام الإ -2

، 1شراطي خيرة،  جامعة الجزائر بتمنراست ( ، جامعة غرداية صدوق المهدي المركز الجامعي2020)

 .29ص ،  28/06/2020
، يمجال التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائرالسميحة,التحقيق الإداري في  أ.د. الزين عزري.ط..د.براهيمي -3

مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد  2021مارس 1العدد،  13لقضائي المجلدمجلة الاجتهاد ا

 .987ص,  2021مارس  31خيضر، بسكرة،  تاريخ النشر 
عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية، في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل 4

في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق شهادة الماجستير 

 .13-12، ص2012,2011والعلوم السياسية،قسم الحقوق، 
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 فيتم ،وحتى يتسنى للمجلس التأديبي من أداء مهامه والمتعلقة بدراسة جسامة الخطأ

جل لا يتعدى خمسة أمبرر في تقرير من طرف سلطة التعيين عن طريق :هإخطار

 .1جللأنقضاء اإموظف بال إلى كل ما نسب ( يوما من معاينة الخطأ ويسقط45ربعين)أو

 :ما يليك،والإجابة عليه بتأديب العون المتربصويثار التساؤل حول السلطة المختصة 

 :العموميين والأعوانتعيين الموظفين التأديب  سلطة لتخو  

 .دارة المركزيةالوزير فيما يخص مستخدمي الإ-1

 الولاية.الوالي فيما يخص مستخدمي -2

 البلدية.ي مستخدمفيما يخص  رئيس مجلس الشعبي البلدي-3

 .داري فيما يخص مستخدمي المؤسساتمسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع الإ-4

مام اللجنة أدون مثوله المتربص هو في يد سلطة التعيين  تأديبن إفسبق  ناءا على ماوب

 .2عضاء المنعقدة كمجلس تأديبية الأالمتساوي

 حالات تعسف السلطة التأديبية : بعاسا

 :ونقل الموظفين تأديبالانحراف بسلطة  -أ

لى إبحاجة  موظفيها من مكان لم يعدحد أنقل  الإدارةجهة صالح العام علىلاد تفرض مقتضيات ق

نقل لاعن مكاني ويختلف النقل التخصصه وهذا هو  إلىحاجة الأمسفي  آخرمكان  إلىخدماته 

 ،العمللوظيفي وفي نفس جهة مستوى االفي نفس  أخرىلى إالنوعي الذي يكون من وظيفة 

 ليه.إداري اللجوء حيث تفرض متطلبات العمل الإ

ما كءات جراإفلا يجوز اتخاذ من نقل الموظف وسيلة لتأديبه على خلاف ما قرره القانون من 

 امة.لحة الععلى حساب المص إفادتهو أدارة من النقل الانتقام من موظف لا يكون هدف الإأيجب 

 

 

 :فصل الموظف لإلغاء الوظيفةطة الانحراف بسل -ب

                                         

بين مصلحة الوظيفة وضمانات الموظف مجلة التوقيف –أ. غلابي بوزيد، التوقيف التحفظي للموظف العمومي  -1

 .220، ص 2017، جوان 1، ج8بين مصلحة الوظيفة وضمانات الموظف، العدد التحفظي للموظف العمومي 
 3العدد 7متربص في المؤسسات والإدارات العمومية، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلدالجمال قروف، تأديب  -2

 .265ص  15/09/2020نشر السكيكدة، الجزائر، تاريخ 1955اوت  20، جامعة 2020سبتمبر، 
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ستعمال سلطة فصل الموظف اوهي بصدد تنحرف الإدارة في بعض الأحيان عن هدفها المنشود 

وظيفية تبرر توقيع جزاء تأديبي  لأخطاءخر آا يرتكب موظف مويكون ذلك حين، لإلغاء الوظيفة

بإلغاء الوظيفة التي كان وم تقبتوقيع الجزاء المناسب عليه  رةاالإدتقوم جهة  أنبدلا من ف،عليه

 .1اغلهشي

يحققالهدف الذي  أن,بل ينبغي داري تحقيق المصلحة العامةلمشروعية القرار الإومنه لا يكفي 

قرار مشوبا بعيب الن خرج القرار عن هذه الغاية كان إففحسب,،هلإصدارحدده المشرع 

 .2حراف بالسلطةنالا

 الجزائية: الثاني: المتابعات الفرع

فيمكن مركزه الوظيفي, إلىية تؤثر في حياته الخاصة وتسيئ كب الموظف جريمة جزائقد يرت

 .أنهبشئي بعد صدور حكم نها إلادارية لا تسوي وضعيته الإحينئذ توقيفه في الحال وفورا ,و

 ابعات"يوقف الموظف الذي كان محل مت :بنصها 06/03 الأمرمن 174وهو ما جاء في المادة 

 .ائه في منصبه"جزائية لا تسمح ببق

جراء التوقيف إغير مطالبة باتخاذ  الإدارةن إودع الحبس, فأوفي حالة متابعة الموظف جزائيا و

 .3عدم القيام بالخدمةبهلجراء يوقف دفع مرتإذ يكفيها اتخاذ إضده, 

المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات  85/59من المرسوم رقم  131المادة و باستقراء 

ذا تعرض لمتابعات إفورا , تضمنت أيضا أحكاما تخص توقيف الموظف العموميةتوالإدارا

ل فيما يتعلق بواجباتالعما لكذة وكالمؤسسلأنه يمثل الإدارة أو  في العمل بإبقائهجزائية لا تسمح 

المتابعات  على رتبتيصبح القرار القضائي الذي ي أنلا بعد إوضعيته نهائيا  ىوولا تس ،المهنية

 .4ة نهائياالجزائي

                                         

ة، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف من هدفه المخصص، مذكرة مقدمة لنيل أمزيان كريم -1

ماجيستر في العلوم القانونية، تخصص قانون اداري وإدارةعامة كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية الشهادة 

 .27، 26، 25، ص 2010/2011
طاق الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي للموظف العام، مجلة بوصلاح خالد، ن ,بن جلول محمد برجي -2

تونس،  –، جامعة سوسة  31/12/2019، تاريخ النشر  1، العدد  05البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، مجلد 

 .105ص
 2016ديسمبر  46عدد قيقاية مفيدة،أثر الحكم الجزائي على الوضع الوظيفي للموظف، مجلة العلوم الإنسانية،  -3

 .371-370، ص  2016، الجزائر،  1منتوري قسنطينة ،كلية الحقوق، جامعة الإخوة 377-367المجلد. ب. ص 
 1، حوليات جامعة الجزائريربوطبة مراد، الوقف التحفظي للموظف بسبب المتابعة الجزائية في القانون الجزائ -4

 .200، ص 25/11/2019وق، جامعة بومرداس، تاريخ قبول المقال كلية الحق 2019الجزء الرابع /ديسمبر-33العدد
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من  179ة الماد نجد أن" فورا " السالفة الذكر و التركيز على مصطلح  131بالرجوع للمادة  

م من عمال التي يقومن الدرجة الثانية الأ أخطاء"يعتبر على وجه الخصوص, 06/03مر الأ

 يأتي:خلالها الموظف بما 

ن المشرع الجزائري مزج بين ،أ1"أملاكالإدارة /وهمالا بأمن المستخدمين إو أالمساس,سهوا -

عمال التي ظف محل المتابعة الجزائية ضمن الأيف الموقلإدارة في اتخاذ قرار تواسلطة  عتبارا

 2"وذلك باستخدام مصطلح "فورا إلزاميةبصفة  الإدارة تتخذها

 :للموظفالمتعلقة بالوضعيات القانونية الاساسية  الثاني: الموانعالمطلب 

ن المتضم 03-06مر ضمن الباب السادس من الأ 127مادة ئري في النص المشرع الجزا دلق

ي ف وهللموظالأساسيةساسي العام للوظيفة العمومية على الوضعيات القانونية القانون الأ

لى إمطلب سياق قسمنا الالفي هذا و،المهنيةالحالات التي يتواجد فيها الموظف خلال حياته 

 لىع حالةالإفرع الثاني بعنوان الو ،طاررج الإيتمثل في وضعية خاول لأفرع االفرعين

 .ستيداعالا

 :الإطارالفرع الاول: وضعية خارج 

الحالة التي يوضع فيها :" نهاأوظيفة العمومية بالمتعلق بال03_06مر من الأ 140عرفتها المادة 

في ،علاهأ 135المادة  أحكامإطارفي الانتداب،  فيحقوقه ذ بعد استنفا ،ب منه،بطلفالموظ

 .3"ساسيلأقانون االوظيفة لا يحكمها هذا 

 طار "إخارجالموظف على "وضعية  إحالةشروط  أولا:

ن من بي)أ(لى المجموعةإالموظفون المنتمون  لاإ: لا يستفيد من هذه الوضعية ولالشرط الأ

 سلاك الموظفين.أ

 أهيلتى مستويحوزون مجموعة )أ( تضم الموظفين الذين الن إرجوع للنصوص التنظيمية فالوب

 يقل عن ن تصنيفهم لاأكما ،لتعليمالعاليمن اسنوات  البكالوريا + ثلاثلا يقل عن شهادة 

 .للأجور ستدلاليةالافي الشبكة  11الصنف 

                                         

 .49سابق، ص  أمر، 06/03من الأمر  179المادة  -1
، ةنجاة,آليات تدخل الإدارة في تنظيم المسار المهني للموظف وآثار ذلك على المصلحة العام ةدموصدق علي، بن دي -2

 .451، ص  02/06/2021، تاريخ نشر  2021/جوان  1ابع العددمجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد الس
 .40، مصدر سابق، ص03-06من الأمر 140 المادة -3
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 المادة امأحكر طاإل للاستفادة من هذه الوضعية قد تم فيالمخو   نتدابالايكون  : أنالثانيالشرط 

 ساسي.حكام هذا القانون الأبأولوظيفة غير مشمولة  03-06مرمن الأ 135

مصدر  ن حيثن الانتداب مأيبين ب ،العام للوظيفة العمومية الأساسيالقانونحكام رجوع لأالفب

 :الى نوعين منه, ينقسمالاستفادة 

 .يمنح بقوة القانون انتداب-

 لك.لذ المستخدمةالإدارةةن يخضع لموافقأومن الضروري  ،انتداب يمنح بطلب من الموظف-

بة ارج نسعلى هذه الوضعية قد جاء خ الإحالةالمتضمن  الموظف لا يكون طلبأ الثالث: الشرط

 الموظفين المسموح لهم بالاستفادة منها.

 :"الإطارعلى وضعية "خارج  ثارالإحالةآ:ثانيا

 ثار التالية:احالة الموظف على هذه الوضعية الآيترتب عن 

هيئة التي وضع لديها خارجا عن الإطار و الأخضوع الموظف للنظام القانوني للمؤسسة -1

 .1يضاأتقييمه لديها وشموله بنظامها التأديبي ،ويقتضي هذا الخضوع تقاضي راتبه منها

بعد ،المستخدمة التي انحدر منها الإدارةصلية ضمن الموظف في رتبته الأ إعادة إمكانية-2

ولو ،الادماج بقوة القانونهذا  ويكون ،سنواتطار" التي تقدر بخمسة انقضاء فترة "خارج الإ

 2كان زائدا عن العدد المحاسبي للمناصب المالية الخاصة برتبته.

 

 

 :ستيداعالاعلى  :الإحالةالفرع الثاني

ين لعمومياساسية التي تهم كل الموظفين من الوضعيات الأ الاستيداععلى  الإحالةتعد وضعية 

لمادة ا وأحالت،الباب السادس منه في الفصل الرابع من 03-06مر مين نص عليها الأالمرس  

 لى التنظيم.إحكام المتعلقة بهذه الوضعية لأاكيفياتالتطبيق  153

مؤقت  إيقاف" أعلاهبأنهامر المذكور من الأ 145المادة  حكاملأوتعتبر هذه الوضعية طبقا 

 صلي لمدة محددة قانوناموظف مرسم في منصبه خارج سلكه الأن يكون ألعلاقة العمل" بمعنى 

                                         

 .13المصدر  السابق، ص  03/06من الأمر  142المادة  - 1
المجلةالنقديةللقانون ، في قانون الوظيفة العمومية الجزائري الإطار"خارج "عبد الهادي بن زيطة، وضعية د.  -2

تاريخ النشر  ،2020السنة ، 02العدد ،15المجلد–كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيزي وزو،لعلوم السياسيةوا

 .171، 170، ص30/12/2020



 جزائريشريع الالت الفصل الثاني:                         موانع الترقية والرقابة عليها وفق

 

52 
 

داري فردي إتكرس هذه القاعدة بموجب قرار ،ويبقى تابعا له ولا تسقط عنه صفة الموظف

ستيداع من لاحيل على اأويمنع الموظف الذي سلطة التي لها صلاحية التعيين الصادر عن 

بقوة القانون  ستيداعالاي نشاط مربح مهما كانت طبيعته ويحال الموظف على وضعية أممارسة 

 .1رفاق طلبه بوثائق ثبوتية إراض شخصية وذلك من خلال اتباع الاجراءات وطلب منه لأغبو أ

 :أنهابمر الرئاسي ثار حصرها المشرع الجزائري في الأآتوقف المؤقت تترتب عليه الوهذا 

 توقيف الراتب. إلىوضعية تؤدي -

 حقوقه في الاقدمية.-

 في الترقية في الدرجة.-

 وفي التقاعد.-

و طيلة مدة نشاطه بالحقوق المستوجبة قانونا أوظيفته  تأديةتسبه طيلة نه يحتفظ بما اكأغير 

 .2ستيداع لاحالته على اإلى غاية تاريخ إللموظف 

 على الاستيداع بقوة القانون في الحالات التالية: الإحالةوتكون 

عاقة لإو أالمتكفل بهم لحادث  الأبناءحد أ أوزوجه  أوالموظف  أصولحد أفي حالة تعرض  -

 :خطيرمرض  وأ

عنةه تشةتت  نةتجفالمرض متى كان خطيراً أو كنا أمام إعاقة لأحد أصول الموظةف أو زوجه     

 الأنةسفيكةون مةن ،داءه الوظيفيأذلةك علةى  وبالتالي قةد يةؤثر،ذهن الموظف وتضعف معنوياتةه

ة و حالةأعتراف له بحق توقيف العلاقة الوظيفية ليتسنى له متابعة وضةعية المةرض الخطيةر الاب

 .3بأحد المتكفل بهم أوبالزوجة  أوصول الخاصة بأحد الأ الإعاقة

 : طفل يقل عمره عن خمس سنواتالسماح للزوجة الموظفة بتربية  -

موظفةةة بالعمةةل ال إلةةزامفةةي  والإفةةراطفةةلا ينبغةةي المبالغةةة ، ا مةةن الةةدواعي الإنسةةانيةأيضةةهةةذا 

لهةا بحةق  عتةرافالابةل وجةب  ،نيةوالإنسةا جتماعيةةالاالوظيفي رغةم ظروفهةا  الأداءومواصلة 

                                         

 ،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ،في الوظائف العليا بالجزائر ، موانع الترقيةضياف عبد القادر .د -1

مجلة دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية  ،عنابة ،جامعة باجي مختار ،الثاني المجلد ،العدد الرابع

 .516ص، بالأغواط، جامعة عمار ثليجي ،حقوق والعلوم السياسةالتصدر عن كلية  ،والسياسية
المؤرخ في  30-06 أحكامالأمرالعام للوظيفة العمومية, الأساسيدمان ذبيح عاشور,شرح القانون  الأستاذ -2

 .46، 45،ص 2010 ، ط، الجزائر ،يلةلم نعي ، ر والتوزيع، دار الهدى للنش 15/07/2006
 .13، المصدر السابق ص06/03، من الأمر 146أنظر المادة  - 3
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الةذي لةم يتجةاوز دها القةانون ليتسةنى لهةا متابعةة وضةعية الطفةل يقاف العلاقة الوظيفية لمدة حةد  إ

 . 1سنواتلخمس ا

 

 :بحكم مهنته إقامتهتغيير  إلىاضطر  إذا هالسماح للموظف بالالتحاق بزوج-

 ولا ،حدواسرة في مكان اجد الأعلى توره المشرع الجزائري حفاظا جتماعي قد  ا عتباراوهذا 

ب الدولة من جان للأسرةل حماية فك 58الدستور الجزائري بموجب المادة  أنن تفوتنا أينبغي 

 والمجتمع.

 ره: وهذا اعتبار سياسي قد  لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي -

ير ف مسيفية ليتسنى للموظحالة الانقطاع المؤقت للعلاقة الوظ أجازح وع الذي صر  مشر  ال

 .2   الحزب من التفرغ لنشاطه السياسي

 للإحالةستيداع في حدود السن القانوني لاحالة على الإ: تمنح اعلى الاستيداع حالةلإامدة  -أولا

حالة ( بالنسبة لحالة الإ2حدود سنتين )قابلة للتجديد في  أشهر( 6دناه ستة)أعلى التقاعد لمدة 

ضاف المرسوم التنفيذي أللموظف وقد  شخصية خلال الحياة المهنية راضلأغعلى الاستيداع 

حالة على الاستيداع بقوة القانون نه يمكن الجمع بين مدتي الإأ 47/2في المادة  373-20رقم

حياة المهنية ال( سنوات خلال 7قصاه سبع)أوتلك الممنوحة له لأغراض شخصية في حد 

 .  2للموظف

التزام الإدارة بإعادة إدماج الموظف حسب رتبته دون الوظيفة  يداع:ثانيا: انتهاء مدة الاست

عن الغرفة الإدارية أن من حقوق الموظف               257السابقة، حيث جاء في القرار القضائي رقم 

الاستفادة من رتبته الأصلية عند عودته للعمل بعد انتهاء مدة الاستيداع، وأن  -اتجاه الإدارة -

في  –أن الطاعن  –في قضية الحال  –ولما كان ثابتا تضمن المنصب أو الوظيفة،  الإدارة لا

لم يتعرض للتخفيض في رتبته بعد رجوعه للعمل، بدرجة تقل عن تلك التي  –رتبة متصرف 

كانت له قبل الاستيداع فإن دفعه الرامي لإبطال المقرر الإداري جاء غير مؤسس ويتعين رفض 

.3الطعن

                                         

 .13، المصدر نفسه، ص06/03، من الأمر 146أنظر المادة  - 1
ديسمبر سنة  12الموافق لـ  1442ربيع الثاني عام  26 مؤرخ في 373-20من المرسوم التنفيذي رقم  47/2المادة  - 2

 .9، ص77، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف،ج.ر العدد2020
 .592، ص2013، 1، ط1يس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، منشورات كليك ، جسا - 3
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 :رار الترقيةق: الرقابة على المبحث الثاني

لى إ هيديةالتم الإجراءاتضبطت النصوص القانونية والتنظيمية عملية الترقية بداية من 

 بحيث جعل ،وهذا يعتبر في حد ذاته ضمانة للموظف العمومي ،غاية صدور قرا الترقية

 نيةمن التصرف خارج الحدود المرسومة لها وفقا للنصوص القانوتكبلها للإدارةقيود 

واء سلرقابة لدارة العمومية تخضع لإن اإالمشروعية فأ مبدلذلك تجسيد  إلىإضافة  ،والتنظيمية

ر أهمية أكثة عن طريق رقاب أووله في الفرع الأول اداري وهذا ما سيتم تنداخل نفس الجهاز الإ

 في الفرع الثاني.والمتمثلة في الرقابة القضائية 

 الإدارية:ل: الرقابة والمطلب الأ

عمالها وتصرفاتها حين أدارة على الرقابة التي تمارسها الإ الإداريةيقصد بالرقابة 

دارة والإ ،ملائمةرالتها التي تتصف بعدم المشروعية أو غياتراقب نفسها بنفسها وتراجع قرار

 أوالشأن  أصحابمن تظلم ي من تلقاء نفسها أو بناءا على أتقوم بهذه الطريقة بصورة تلقائية 

 .1أعمالهال هيئة خارجية تتولى الرقابة على من خلا

 :الفرع الأول: رقابة جهاز مفتشية الوظيف العمومي على قرار الترقية

يتم ،جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم والتدقيق تعتبر مفتشية الوظيف العمومي

مديرية العامة للوظيفة العمومية الوقت لرقابة تنظيم هياكل  أياستدعائها في 

 إداراتالعمومية وسيرها وكذاعمل السلطات العمومية وتقييم  الإصلاحالإداريوالإدارةو

 .2دارةصلاح الإإفي مجال  الإقليميةالجماعات 

 تي:ه كالأوتنقسم هذه الرقابة إلى رقابة سابقة وأخرى لاحقة وهذا ما سوف يتم معالجت

 :أولا: الرقابة السابقة

ن يستكمل القرار أتسيير حياة الموظفين قبل  هي الرقابة التي تمارس حيال مقررات

ن يصبح نافذا أوبالتالي فهي مرحلة يمر بها القرار قبل ،ووجوده النهائي إصدارهلمقومات 

لم يتضمن  إذا الأثرعديم  أي التحويل لاغيا أوالتثبيت  أوالقاضي بالتعيين  الإداريفيكونالقرار 

 .3تأشيرة سابقة لجهاز الوظيفة العمومية

                                         

 .303القاضي , مرجع سابق، ص  وليد سعيود - 1
, رقابة المديرية العامة والمفتشية العامة للوظيفة العمومية على تسيير المسار المهني لمستخدمي البلدية  حدة حجيمي -2

 .128ص  2020، السنة  02, العدد 57, المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية, المجلد 
 .61، 60عمار بوضياف، مرجع سابق، ص - 3
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خضوع القرارات الفردية  ألتكرس مبد 133-66مر من الأ 30جل ذلك جاءت المادة أمن 

دارية المتعلقة القرارات الإ أيأنتأشيرات القانونية الللموظف العام لرقابة مسبقة وحصولها على 

 .1بمهنة الموظف تخضع للرقابة وذلك بالتأشير عليها

 :ن تلخيصها فيما يليحقق نظام الرقابة السابقة جملة من المزايا يمكيو

ء دولة رساإالمشروعية وبالتالي مساهمة في  مبدأمحافظة على اللى إيؤدي نظام الرقابة -1

 .قانونال

 .عامشروقانونيا سليما و ايضمن نظام الرقابة السابقة للموظف العام حماية خاصة ومركز-2

قطاع الوظيفة العمومية في يكفل نظام الرقابة السابقة توحيد تطبيق سائر الأحكام المتعلقة ب-3

 .   2دارات طالما كان الجهاز المراقب واحدامختلف الإ

مثلة وب والمتن العيخلو ميهذا النظام لا  أنلا إوبالرغم مما يحققه نظام الرقابة السابقة من مزايا 

 :في

لفات لممام اأنتشار ظاهرة البيروقراطية بمفهومها السلبي االرقابة السابقة ينتج عنها  أن -1

لترقية يت واحالتها على جهاز الوظيفة العمومية من ملفات التعيين والتثبإالفردية التي تتم 

يرة لتأشاإضفاء طويلا لدراسة هذه الملفات و انتداب والتحويل وغيرها مما يستغرق زمنوالا

 .أكثرلزمن يطول اخرى حسب الوضعية وما جعل عنصر أطلب وثيقة  أورفضها أوعليها 

هم أستراتيجي للموارد البشرية وهو من لإتنبؤ والتخطيط االرقابة السابقة لا تقوم على ال أن -2

 لإتمامإجراءاتالرقابة السابقة صارت عملية روتينية  إجراءاتا مالتسيير والتحكم فكأن آليات

 .   3التثبيت أو التحويل أو غيرها أوالتوظيف 

  الرقابة اللاحقة: :ثانيا

انتقادات كونه نظاما غير مجةدي وغيةر نةافع ويتعةين من م الرقابة السابقة نظا إلى هنظرا لما وج

 1995فريةل أ 29المةؤرخ فةي .126-95مرسةوم ال إصةدارههذا التوجه من خةلال  .وأكدستبدالها

طةابع التنظيمةي أو الوالمتعلق بتحريةر بعةض القةرارات ذات  145-66المعدل والمتمم للمرسوم 

القبليةة للسةلطة المكلفةة  التأشةيرةمةن تعفةى "  أنينبةالنص علةى الفردي التي تهةم وضةعية الموظف

                                         

 سابق. أمر 66/133من الأمر  30المادة  -1
 .62، 61سابق، ص عمار بوضياف، مرجع  - 2
 .عمار بوضياف، المرجع نفسه -3
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العمةوميين  والأعةوانبالوظيفة جميع القرارات الفردية التي تتعلق بسير الحياة المهنية للموظفين 

 1في الدولة بما فيها قرار الترقية..."

 على جملة من المزايا تتمثل في: الإجراءحمل هذا يو

 .رلتسييادارات المركزية والمحلية على كافة قرارات لمختلف الإتكثيف مسؤولية المسيرين -

يير عي لتسجراء تقييم موضوإتطوير مهمة المحاسبة لمصالح الوظيفة العمومية لتمكينها من  -

 ن فعاليتها.يدارة العمومية وتحسالموارد البشرية في الإ

 ،المتمثلة في التصميم والتنظيمعلى مصالح المديرية العامة للتكفل بمهامها الحقيقية التخفيف  -

 240.2حيث نصت عليه التعليمة 

 الفرع الثاني: الرقابة بناء على تظلم:

صب نعل أو تتج هاأننه يؤخذ عليها ألا إ،داريةبالرغم من تلك المزايا التي تتمتع بها الرقابة الإ

ردد أو تاللى الأفرادإن ما يدعو إوقت ذاته ومما لا شك فيه الدارة خصما وحكما على من جهة الإ

الخصم حكم وهي ال الإدارةن أهو علمهم وتسليمهم ب الإدارةلى جهة تهم إعن رفع تظلما الإحجام

 داري.وبالتالي يتجهون مباشرة للقضاء الإ ،في النزاع القائم بينهم وبينها

ف التظلم لى تعريإداري فقد ذهب جانب من الفقه لت في التظلم الإيولقد تعددت التعريفات التي ق

هناك نزاعا  أنني عداري وهذا يإتصدار قرار اسوسيلة من الوسائل القانونية التي تسمح ب بأنه

 الإداريةجهة اللى إصاحب الشأن  جاءالت بأنهخر أفه وعر  ،دارةمعين بين الموظف وجهة الإ

 .3القرار طالبا منها تعديله أو سحبه أصدرتوالتي ، المختصة

لشخص المتضرر لالمدنية  الإجراءاتمن قانون  830نص المادة المشرع بموجب  أجازولقد 

 . 4امحدد قانونالجل دارية مصدرة القرار في الأداري تقديم تظلم للجهة الإمن القرار الإ

ن يرفع أع الجزائري للموظف الذي صدر بشأنه قرار تأديبي غير مناسب له المشر   أتاحولقد 

بموجب المرسوم  اللجنةبهذه  ، أنشأت5ة "لجنة الطعن"لجنة خاصة وتسمى هذه اللجن أمامتظلما 

                                         

والمتعلق بتحرير بعض  115-66المعدل والمتمم للمرسوم  1995أبريل  29في  126-95المرسوم التنفيذي  -1

 .26القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.ج.ر.رقم 
الصادرة عن المديرية العامة للوظيف العمومي، تحدد مجال تطبيق 1995ماي  27المؤرخة في  240قم التعليمة ر -2

 .85/95من المرسوم رقم  57المادة 
 .307، 306وليد سعيودالقاضي , مرجع سابق،  ص  - 3
دة الرسمية العدد ,المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, الجري2008فبراير 25المؤرخ في  09-08القانون  -4

 .2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  21
 .107،108عمراوي حياة، مرجع سابق، ص -5
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نه "تنصب في كل قطاع وزاري ولدى كل وال لجنة أمنه على  22ت المادة حيث نص   84/10

 .1سها الوزير أو ممثله أو الوالي أو ممثلهأطعن ير

 :السابق تضمنت إنشاء لجان طعن حيث 03-06مر من الأ 65بالرجوع إلى نص المادة و

 راتوالإدامسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات  كل ولدىر جنة طعن لدى كل وزيل أتنش" 

 بين.دارة وممثلي الموظفين المنتخوتتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإ ،العمومية

عضاء المعنيين سها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأأوتر

م من بينه الأعضاءوية ادارية المتسو الموظفين في اللجان الإوينتخب ممثل ،دارةبعنوان الإ

 . 2في لجان الطعن ممثليهم

ن المرسوم م 24المادة  ة بمقتضىلجان الطعن بإعادة النظر في العقوبات التأديبي تكمن مهامو

 :الأتية84/10

 .ةدرجفي الرتبة أو الالتنزيل -

 .حالة على التقاعد الإجباريالإ-

 .بة سفلى مباشرةرت إلىالتنزيل -

 التسريح مع إبقاء حقوق المعاش.-

 .    3مع إلغاء حقوق المعاش  التسريح -

مام هذه اللجان أدها في تقديم الطعون المهلة التي حد  تغييرا في ع الجزائري المشر  أجرى ولقد 

من  24ت عليه المادة وذلك حسب ما نص   ،ريوما من تبليغ القرا 15 ـوالتي كانت محددة ب

لجان الطعن خلال  إلى ؤايلج أن أنفسهمبقولها " لا يمكن للإدارة أو المعنيين  84/10رسوم الم

نه "يمكن للموظف الذي أعلى  03-06مر من الأ 175ع في المادة ونص المشر  4يوما ....".. 15

 لجنة الطعن المختصة أمامما يقدم تظل   أنكان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة 

 5شهرا واحدا ابتداء من تاريخ التبليغ بالقرار". أقصاهجل أفي 

                                         

المتعلق بتحديد اختصاص لجان متساوية الأعضاء وتشكيلها  14/01/1984المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  -1

 .1984، سنة 3وعملها ج. ر. العدد
 .سابق رأم،06/03الأمر  -2
 .سابقمر ال، الأ06/03الأمر  -3
 .مرسوم السابق، ال84/10المرسوم  -4
 .مر السابق، الأ06/03الأمر  -5
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مهما كان نوعها فإنها لا تنصب على مشروعية العمل  الإداريةالرقابة  إلىأنتأسيسا على ما سبق

عدم خضوعها  والأصليضا لظروف المكان والزمان فهي رقابة شاملة أبل ملائمته  ،فقط

 .1ون بخلاف ذلكجراءات ما لم يقضي القانإولشكليات 

 الرقابة القضائية على قرار الترقية: :المطلب الثاني

العادية والصلاحيات الممنوحة للمحاكم  تتعني تلك السلطا القضائيةالرقابة       

بموجبها لهذه المحاكم سلطة الفصل فيها  نصوص القانون والتي يكون إلى.استنادا والإدارية

 2فيها لما يكفل حقوق وحريات الخصوم. فطر نالإدارةوإصدار أحكام في المسائل التي تكو

 :قرار الترقية إلغاءدعوى  :الفرع الأول

 إعداميطلب  الإداريالقضاء  إلى الأفرادحد ألغاء وهي الدعوى التي يرفعها دعوى الإ        

 .3مخالف للقانون إداريقرار 

 

 

 

 

 

 الإلغاء:شروط دعوى  :أولا

 الشروط الشكلية: -1

 تعلق بالقرار التأديبي:شرط ي -أ

فه داريا محضا حيث يعر  إداري ويعتبر القرار التأديبي قرار إينصب الطعن على قرار  أنيجب 

عامة(والذي من  إدارةالعمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام)بعلي: محمد الصغير 

 .4قانونية معينة آثاررتب عليه تقانوني ويإحداثأمر نه أش

 والمصلحة:شرط الصفة  -ب

                                         

 .35سابق، صعمار بوضياف، مرجع  -1
رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، منشورات  -2

 .124/125، لبنان، ص2010الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 
وفاء بالشعور، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير،  -3

 .10، ص2010/2011إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة باجي مختار، عنابة، سنة في 
 .57، ص2009والتوزيع، عنابة، محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإداري، الجزائري، دار العلوم للنشر  -4
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ن في ن يكوأن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى أيقصد بالصفة في التقاضي 

لذي له نب اوبالتالي فلا يحق لغير الموظف المذ ،ل له التوجه للقضاءمركز قانوني سليم تخو  

 .لغاءعلاقة مباشرة بالقرار رفع دعوى الإ

افع على ر القانون أو هي الفائدة التي تعود حماية إلىنها الحاجة أمصلحة فتعرف على أماال

 الدعوى.

لى المساس بالمركز إن يؤدي القرار التأديبي حتما أي أن تكون المصلحة محققة أولا يشترط 

 13المادة  وذلك حسب نص   1ن تكون محتملة التحقق في المستقبلأالقانوني للموظف بل يكفي 

ا لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة "لا يجوز لأي شخص التقاضي م إ.م.إمن قانون 

 .2ها القانونيقر  

 شرط الميعاد: -ج

المنصوص  الآجالن ترفع دعوى خلال أمام القضاء يشترط أالقرار التأديبي  إلغاءلقبول دعوى 

مام أسواء  هدارية كيفية حساب الميعاد وتمديدالمدنية والإ الإجراءاتد قانون فقد حد   .عليها قانونا

 3.شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الفرديأأو مجلس الدولة بأربعة  الإداريةحاكم الم

قاعدة حساب  أنكما  إليهاحالت أالتي  907والمادة  829ت عليه المادة وذلك وفقا لها نص  

المنصوص  الآجالت "تحسب كل حيث نص   إ.م.إمن ق. 405الميعاد كاملة وردت في المادة 

العطل الأجليعتد بأيام لتبليغ الرسمي ويوم انقضاء اون كاملة ولا يحسب يوم قانالعليها في هذا 

طبقا  الأسبوعيةالراحة  وأيامعياد الرسمية مجال عند حسابها وهي الأالالداخلة ضمن هذا 

 .4للنصوص الواردة في القوانين المعمول بها

 الشروط الموضوعية:-2

لبحث ين ايتع ،توافر الشروط الواجبة لقبولهبداري عند قبول الطعن شكلا من طرف القاضي الإ

 يلي: ، و من بين الشروط الموضوعية ماطعن من ناحية الموضوعيةالعن مدى تأسيس 

 عيب عدم الاختصاص:-1

                                         

 .116سابق، صمراوي حياة، مرجع  -1
 من قانون إ.م.إ، المرجع السابق. 13المادة  -2
رزايقية عبد اللطيف، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل  -3

 .95، ص2013/2014جامعة الوادي، السنة الجامعية،  الماجستير في القانون العام، تخصص تنظيم إداري،
 ، ق.إ.م .إ. السابق.405، 907، 829المواد  -4
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ذا صدر عن شخص أو هيئة لا تملك القدرة إمعيب بعيب عدم الاختصاص  الإدارييكون القرار 

 عهيئات العامة وما يتفرال ختصاصية المنظمة لاطبق القواعد القانون،صدارهإالقانونية على 

ن أعموما والقرار التأديبي على وجه الخصوص يجب الإداريجهزة مختلفة فالقرار أعنها من 

درج ضمن عيب نوي بإصداره ختصاصالاهيئة التي منحها القانون القبل الشخص أو  من يصدر

حيث الزمان كأن تصدر الجهة  من ختصاصالادارة لقواعد توزيع ختصاص مخالفة الإعدم الا

 .1ختصاصالاثر رجعي يعود لما قبل توليها أدارية قرارات ذات الإ

 :والإجراءاتعيب مخالفة الشكل -2

جرائية والشكلية المقررة في القوانين واللوائح مثل عيب الشكل في عدم احترام القواعد الإي      

ر الشكل المظهر الخارجي الذي والمقصود بعنص، الإداريةالمنظمة لإصدار القرارات 

فهو لا يشترط شكل خاص لصدورها ما لم  ،إرادتهاعن  للإفصاحقرار العلى  هالإدارةغتسب

يصيب القرار بعيب  اجراءات المقررة قانونومن ثمة فمخالفة الإ ،يقرر القانون عكس ذلك

ي مجال القرارات كبيرة ف أهميةالقواعد  هولهذ ،جعله قابلا للإلغاء لعدم مشروعيتهيالشكل و

دارة تباع الإإف ،حماية المصلحة العامة وفي الوقت ذاته المصلحة الخاصة إلىتهدف  إذدارية الإ

 .2الإدارةوتعتبر ضمانا لحسن سيرة ارتجال لها يجعلها صائبة في اتخاذ قرارتها دون 

 القانون: ةعيب مخالف/3

سباب التي بالتسبيب أو عدم تقييم الأ شكالا مختلفة كالمخالفات الخاصةأوتأخذ مخالفة القانون 

وهو العيب الذي يعيب ركن المحل أو ،3لمعاقبة الموظف تقييما واقعيا الإدارةليها إاستندت 

ويقصد ، لغاء المتعلق بالمشروعية الداخلية للقرارداري فهو وجه الإالموضوع في القرار الإ

 حالا ومباشرة. هإصداررتب على تالقانوني الم الأثرداري بمحل القرار الإ

 الانحراف بالسلطة: بعي/4

جل تحقيق غاية غير مشروعة أدارة لسلطتها من السلطة هو استخدام الإبالانحراف  بيقصد بعي

سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو ابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده له 

زم للسلطة التقديرية للإدارة الذي جله منحت لها هذه السلطات, وهو ملاأقانون والذي من ال

                                         

محمد الأحسن، النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة )دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  -1

 .249، ص2015/2016الجامعي، القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، الموسم 
 .122رزايقية عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -2
كمال رحماوي، تأديب الموظف العمومي بين الفاعلية والضمان " دراسة مقارنة"، رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة  -3

 .244م، ص2015هـ، 1436ذكتوراه في العلوم القانونية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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دارة جانبا من الحرية في التدخل أو عدمه في اختيار الوقت الملائم للتدخل يترك فيها مشروع الإ

ولهذا فالقرارات  ،السلطةبومن ثم تعد السلطة التقديرية المجال الطبيعي لظهور عيب الانحراف 

عمال السلطة أاعدة عامة تحكم جميع تستهدف تحقيق الصالح العام وهذهق أنجب يدارية الإ

 .1عمالهاأالعمومية في كل  الإدارةوتلتزم بها  الإدارية

 عيب السبب:/5

اتخاذ القرار  إلىدارة ن ركن السبب هو الحالة القانونية أو الواقعة التي تدفع رجل الإأ    

لقانونية صحيحة ن تكون العدالة اأركن وبذلك يجب المبني على هذا  الإداريالقرار  إصدارنلأ

داري ما بخصوص عيب السبب فهو عدم المشروعية التي تصيب القرار الإأ، ومتطابقة للواقع

 .2في سببه

 

 

 الجهات القضائية المختصة: :ثانيا

شكال وصور الرقابة فالموظف العام المتضرر من أتحتل الرقابة القضائية مكانة بارزة ضمن 

عرض دعواه على جهة القضاء بعد  إلىويسارع قرار الترقية هو من يدافع عن مصلحته 

 .3جراءات القانونيةاستيفاء مجموعة الإ

 ومجلس دولة: الإداريةالمحاكم  :في وتتمثل الجهات القضائية المختصة

 المحاكم الادارية:/1

جهة الن إدارة العامة تجاه الموظف العام ومنه فن قرار الترقية يكون صادرا من طرف الإأبما 

من 800مادة ال دارية حسب نص  المختصة في منازعة هذا القرار هي المحكمة الإالقضائية 

دارية دارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإ" المحاكم الإ أنعلى  تنص   إ.م.إق.

حكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو بفي أول درجة  بالفصلتختص 

 .4ها "فيطرفا  صبغةإداريةالمؤسسات العمومية ذات  إحدىالولاية أو البلدية أو 

                                         

 ، 78بوالشعور وفاء، مرجع سابق، ص -1
 .413، ص1995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  -2
 .37، ص2013عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،   -3
 ابق.قانون الإجراءات المدنية والإدارية،مرجع س -4
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 داريةالإالقرارات  إلغاءوي اكذلك بدع الإداريةالمحاكم  كما تختص  "  801ت المادة ونص  

 :وي فحص المشروعية للقرارات الصادرة عناوي التفسيرية ودعاوالدع

 الإداريةأخرى.الولاية والمصالح -

 الصبغة الإدارية. تالمؤسسات العمومية المحلية ذا-

 .وي القضاء الكاملادع -

 .1ةالقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاص -

 مجلس الدولة:/2

، يتعلق 1998ماي 30الموافق ل  01-98من القانون العضوي رقم 9نص المادة  حسب

 بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله"يفصل مجلس الدولة إبتدائيا ونهائيا في:

ة الإداري لطاتغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السالطعون بالإل-1

 المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

تي تكون نزاعاتها من إختصاص مجلس شرعية القرارات الالطعون الخاصة بالتفسير ومدى -2

 . 2" الدولة

 دعوى التعويض: :الفرع الثاني

جهة القضاء طالبا  الأشخاصإلىحد أنها تلك الدعوى التي يقوم برفعها أعرف دعوى التعويض بت

 .3إدارينتيجة تصرف ، صابه من ضررأتعويضه مما 

قيام بالعديد من التصرفات  إلىتلجأ  ،عند قيامها بنشاطاتها الإدارية الإدارةن أمن المعلوم 

التي  الأعمالز على ونرك   ،قانونية وأخرىادية م إلىأعمالساسا أالتي ترد  والأعمالالإدارية

مثل تعديل مركز قانوني  ،ثر قانونيأفي ترتيب نيتها رادتها وإعن  الإدارةتتجه وتفصح فيها 

 إلىثر قانوني وهو ترقية موظف من درجة أوالمتمثل في قرار الترقية وهو قرار ينتج  ،قائم

 .4ىعلأدرجة 

 ن يرفعأذلك لأنه يستطيع المدعي  ،الإلغاءمع دعوى  دعوى التعويض تكون متزامنة أنكما 

ضرر الذي الله تعويض عن  دعوى الإلغاء يطالب فيها بإلغاء القرار الإداري كما يطالب بأن

                                         

 .ق.إ.م.إ. السابق الذكر.801المادة   -1
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم من  9المادة  -2

 . 1998جوان  01، الصادر بتاريخ 37وتنظيمه، الجريدة الرسمية، العدد
 .354وليد سعيود القاضي، مرجع سابق، ص -3
 .88، 87، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعلي -4
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متمثل هنا في قرار ترقية الاء القرار المطعون فيه وصابه جر  أتعرض له نتيجة الضرر الذي 

 .1الموظف العمومي

يئات المركزية بصفة عامة وقرارات ترقية الموظف العمومي بصفة والقرارات الصادرة عن اله

من  9والمادة  إ.م.إمن ق. 901المادة  مام مجلس الدولة حسب نص  أخاصة يكون رفع التعويض 

 2.قانون مجلس الدولة

المحاكم  اأماموي ترفع وجوباالدع أناستثناءات عن قاعدة تتمثل في  804وقد أوردت المادة 

الدولة أو غيرهم من الاشخاص  أعوانادة منازعات المتعلقة بالموظفين أو في م الإدارية

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان  أمامدارية العاملين في المؤسسات العمومية الإ

 .3التعيين

 

 

 خلاصة الفصل الثاني:

 ،لجزائريا موانع الترقية والرقابة عليها وفق التشريع إلىمن خلال دراستنا تطرقنا       

بيل س ىعملية الترقية تعتز بها مجموعة من الموانع نص عليها المشرع عل أنويتضح كليا 

هائيا نالموظف العام لم يحرم  أيأنوهي بشكل مؤقت ، الحصرتحول دون ترقية الموظف العام

 من الترقية.

عمومية ة الظيفول موضوع الترقية في مختلف القوانين المنظمة للواالمشرع الجزائري تن أنكما 

فير لى توالعديد من النصوص القانونية التي تضبط هذه العملية )الترقية( وحرص ع أدرجحيث 

لموظف متعلقة بترقية اإداريةتمارسها هيئات رقابية ضمانات رقابية تكون في شكل رقابة 

 تحقيق إلىتسعى  ،العمومي على قرار الترقيةمفتشية الوظيف العمومي لاسيما رقابة 

 شروعية داخل الدولة.الم

قرار الترقية غير  إلغاءقضائية حيث يحمي القاضي حقوق الموظف عن طريق الوالرقابة        

وذلك حفاظا على حقوق ، دارة أو التعويض عنه أو الاثنين معاع الصادر من الإوالمشر

                                         

 .13وفاء بوالشعور، مرجع سابق، ص -1
 .09-98من القانون العضوي  901المادة  -2
 .08/09من القانون  804المادة  -3
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التي تخدم  مةالأنظنظام الترقية يعتبر من  إلىأنوتوصلنا في النهاية  الإدارةالموظف من تعسف 

 .وأفرادها الإدارةطموحات 
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وذلك  الموظف العام خلال مساره المهني، تعتبر الترقية من أهم الحقوق التي تمتع بها 

 بالنسبة م أوإلى الأهمية الكبرى التي تحققها في الوظيفة العامة  سواء بالنسبة للموظف العا

نوية، المعللإدارة العامة، كونها تساهم بالدرجة الأولى في تحقيق مصلحة الموظف المادية و

سة منافل والأداء الجيد وخلق روح الوبذلك تسعى إلى تحفيز الموظفين وتشجيعهم على العم

 بينهم، للتقدم في مستويات السلم الإداري.

مشرع ه الوبالنظر إلى ما يمتاز به نظام الترقية في إطار الوظيفة العامة، فقد نظم      

لأمر انها الجزائري ضمن مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العامة. م

ستفيد ، ويالمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 2006جويلية  15 المؤرخ في 06-03

 نصوصالموظف من الحق في الترقية في الرتبة أو في الدرجة حسب الشروط والإجراءات الم

 غم منيحرم من هذا الحق بالر  عليها في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية، غير أنه

هنية ه المالأمر يكون ذلك في حالة إخلال الموظف بواجباتتوفره على تلك الشروط إذا اقتضى 

 إحدىأو ارتكابه أخطاء أثناء ممارسة نشاطه الوظيفي، أو في حالة وجود الموظف في 

 .الوضعيات القانونية التي حددّها المشرع على سبيل الحصر والتي تحول دون ترقيته

 النتائج:

 التي نذكر منها ما يلي: ووصلنا في الأخير إلى مجموعة من النتائج    

ل إلى لوصولأمامهم المجال  تعتبر الترقية غاية يطمح  إليها الموظفون لأنها تفسح المجال -

 عا.ممية المناصب العليا فهي تلعب دورا كبيرا في الحياة المهنية للموظف والإدارة العمو

لدرجة، ة واالمشرّع الجزائري الموظف العام لتقييم دوري يهدف إلى الترقية في الرتب أخضع -

   وذلك من أجل حفاظ الموظف على كفاءته والسعي على زيادة إنتاجه الوظيفي.
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 قائمة المصادر-أولا

 القوانين العضوية-1

المتضمن اختصاصات  1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -

 . 1998جوان  01، الصادر بتاريخ 37مجلس الدولة وتنظيمه، الجريدة الرسمية، العدد

 1440رمضان عام  22، مؤرخ في 165 -19، من المرسوم التنفيذي رقم 15المادة 

، 37لعدد ، يحدد كيفيات تقييم الموظف، الجريدة الرسمية، ا2019مايو سنة  27موافق ال

 .2019يونيو  9

 و الأوامرالقوانين  -2

يو يول 15ي المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ ف 03-06الأمر  -

 .2006جويلية  16الصادرة بتاريخ  46، الجريدة الرسمية رقم 2006سنة 

ن جوا 02 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ في 66/133الأمر 

 .1966يونيو  08الصادرة بتاريخ:  46، الجريدة الرسمية، رقم 1966

تنظيم  ، تتضمن كيفيات2008ماي  26المؤرخة في  08التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 هنية.الم والاختبارات والامتحاناتالمسابقات 

ة المدني الإجراءاتالمتضمن قانون  ,2008فبراير 25المؤرخ في  09-08القانون  -

 .2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  21الجريدة الرسمية العدد  ،والإدارية

 المراسيم  -3

 المراسيم الرئاسية -3-1

، يتضمن القانون الأساسي 2009يونيو  24مؤرخ في  09/221مرسوم رئاسي رقم  -

د ة، العدائريبالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز الخاص

38. 

ن، ونظام لمرتبات الموظفي الاستدلاليةالمتعلق بشبكة  07/304المرسوم الرئاسي رقم  -

وم ، المعدل و المتمم بالمرس2007سبتمبر  30الصادر في  61دفع رواتبهم، ج،ر،ع 

 01، الصادرة في 58، ج،ر،ع 2014سبتمبر  28ؤرخ في الم 14/266الرئاسي رقم 

 .2014أكتوبر، 

 المراسيم التنفيذي-3-1-2

ات المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسس 59-85المرسوم التنفيذي  -

ادرة الص 13، الجريدة الرسمية رقم 1985مارس  23والإدارات العمومية، المؤرخ في 

 .1985مارس  25في 

 115-66المعدل والمتمم للمرسوم  1995بريل أ 29في  126-95سوم التنفيذي المر -

ية م وضعهطابع التنظيمي أو الفردي التي تالوالمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات 

 .26رقم  .رالموظفين.ج.

، المتعلق بتكوين الموظفين 1996مارس  3المؤرخ في  96/92المرسوم التنفيذي رقم  -

، 1996مارس  06الصادرة في  16،ع رجديد معلوماتهم، ج، وتحسين مستواهم وت
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، ج،ر،ع 2004جانفي،  22المؤرخ في  04/17المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

01. 

بر سنة نوفم 2الموافق لـ 1438صفر عام  2، مؤرخ في 280-16تنفيذي رقم المرسوم ال -

 1429محرم عام  11خ في المؤر 04-08، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2016

نتمين والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين الم 2008يناير سنة  19الموافق 

 .(66رالعدد  ج)للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،

ختصاص لجان إالمتعلق بتحديد  14/01/1984المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  -

 .(1984، سنة 3ج. ر. العدد)ملهامتساوية الأعضاء وتشكيلها وع

لمسابقات يتعلق بكفيات تنظيم ا 2012أفريل  25المؤرخ في  194/12المرسوم التنفيذي  -

سنة ل 26نية في المؤسسات والإدارات العمومية، ج،ر،ع، هوالإمتحانات والفحوص الم

2012. 

 التعليمات-4

نفيذي حكام المرسوم الت، تتعلق بتطبيق أ2013فيفري  20مؤرخة في  01تعليمة رقم  -

، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات 2012أفريل  25المؤرخ في  194-12رقم 

 ا.هئمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراوالإ

 وظيفللالصادرة عن المديرية العامة  1995ماي  27المؤرخة في  240التعليمة رقم  -

 .85/95من المرسوم رقم  57 المادة يقتحدد مجال تطب ،العمومي

 المنشورات-5

دة المتعلق بالترقية على أساس الشها 2008ماي  10المؤرخ في  19المنشور رقم  -

 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العامة.

أهيل المتعلق بكيفية إعداد قوائم الت 2001مارس  10المؤرخ في  86المنشور رقم  -

 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية. للالتحاق برتبة أعلى

 .لشهادةا، المتعلق بالترقية على أساس 2017نوفمبر  30المؤرخ في  -04-المنشور رقم -

 قائمة المراجع -ثانيا

 الكتب الخاصة-أ

ة انونيقدراسة  -موسى الحواتي، تشريعات الوظيفة العامة في العالم العربي  تبركا -1

 .2006نشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، م -تحليلية مقارنة

لأردن ابين  النظام القانوني لترقية الموظف العام " دراسة مقارنة العنزي،خالد حماد -2

 ير فيستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستإوالكويت" رسالة ماجستير مقدمة 

 .2012-2011وسط، القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأ

-06 مرالأ ، أحكامالعام للوظيفة العمومية الأساسيشرح القانون ، دمان ذبيح عاشور-3

 ،ط، الجزائر ،يلةلم نعي، ر والتوزيعشدار الهدى للن، 15/07/2006المؤرخ في  03

2010. 

لأمر ام ارشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية، دراسة تحليلية مقارنة لأحك-4

 .2012، دار النجاح للكتاب، الجزائر، 06/03

بشرية د السعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموار-5

 .2009وأخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 طبعة، العمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، جسور للنشر والتوزيع-5

 .2015، الجزائر، ىالأول

، قسنطينة ،، شرح قانون الوظيفة العمومية، منشورات مكتبة إقرأةب بوخالفريغ-6

2013. 

 .1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

 لثانية،ابعة محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الط

 .1989لجزائر، ا

، لإداريةود انواف كنعان، القانون الإداري، الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العق-7

 .2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، الأموال العامة

ة جامعوليد سعود القاضي، ترقية الموظف العام )دراسة مقارنة(، كلية الحقوق، ال-8

 .2012، 1فة للنشر والتوزيع، طالأردنية، دار الثقا

 الكتب العامة-ب

 اءاترشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجز-1

 .، لبنان2010على المتعاقد معها، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 

 بي،ر العرسليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، )دراسة مقارنة(، دار الفك-2

 .1985القاهرة، مصر، 

، 1ط، 1سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، منشورات كليك ، ج -3

2013. 

 ائر،عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، جسور للنشر والتوزيع، الجز-4

2013. 

ة، الجامعيةالإسكندري ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دارالمطبوعات-5

 .1995مصر،

جميع  ارك،مازن راضي ليلو، القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدنم-6

 .2008الحقوق محفوظة للناشر، 

ع، التوزيوالجزائري، دار العلوم للنشر  بعلي، النظام القضائي الإداري محمد الصغير-7

 .2009عنابة، 

ربية الع الإماراترنة في مصر ودولة دراسة مقا الإداريالقانون ، محمد قدري حسن-8

 الأردن. ،لنشر والتوزيعل إثراء ،الشارقة ،مكتبة الجامعة ،المتحدة

 

 

 

 الأطروحات والمذكرات-ثالثا

 الأطروحات-أ

نيل ل أطروحة ،في الوظيفة العمومية الإداريالتحقيق  ، ضوابطدرويش عبد القادر -1

 ،عباسسيدي بل ،امعة الجيلالي اليابسج ،تخصص قانون عام، في العلوم اهشهادة دكتور

 .2016 ،السنة الجامعية
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 ،زائريون الجوضمانات المتابعة التأديبية للمهنيين في القان إجراءات ،براهيمرابعي إ -2

ة جامعإداري، علوم في الحقوق تخصص قانون  اهدكتورالمقدمة لنيل شهادة  أطروحة

 .2019، بسكرة، محمد خيضر

ظام ند، الأسس النظرية للوظيفة العامة وتطور تطبيقاتها في عرنان مولوالعلي  -3

، فرع انونالوظيف العمومي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الق

-2012، كلية الحقوق، 1المؤسسات السياسية والإدارية الجزائرية، جامعة قسنطينة

2013. 

ة"، لفاعلية والضمان " دراسة مقارنكمال رحماوي، تأديب الموظف العمومي بين ا-4

نتوري، خوة مكتوراه في العلوم القانونية، جامعة الإدرسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة 

 .م2015هـ، 1436قسنطينة، 

طروحة ة(، أمحمد الأحسن، النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة )دراسة مقارن -5

وسم ئر، الملجزام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، النيل شهادة الدكتوراه في القانون العا

 .2015/2016الجامعي، 

 ،علومفي ال اهطروحة لنيل شهادة الدكتورأتأديبي القرار الالرقابة على  ،مخلوفي مليكة -6

 11 ،حقوق والعلوم السياسيةالكلية  ،بتيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،تخصص قانون

 .2020جويلية 

 المذكرات-ب

ه هدف نعداري في الرقابة على القرار المنحرف دور القاضي الإ ،زيان كريمةمأ-1

ن تخصص قانو ،ماجيستر في العلوم القانونيةالمذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،المخصص

 .2010/2011السنة الجامعية ، السياسية والعلوم حقوقالعامة كلية  وإدارة إداري

في  بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية-2

داري إنون الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قا

 .2011/2012وإدارة عامة، جامعة الحاج لخصر باتنة، السنة الجامعية 

 ذكرةمفي مجال التوظيف في الجزائر،  بوعكاز يسرى، تطور نظام الوظيفة العمومية-3

ة، موميلنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة والمؤسسات الع

 .2015/2016فرع الأغواط، الدفعة الثانية، السنة الجامعية 

ة سلوى، أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومي تاشيت-4

لوم ة العقتصادية تخصص تسيير المنظمات، كليماجستير في العلوم الإالجزائرية، مذكرة 

، قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائرالإ

2009/2010. 

يع ي التشرام فليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العلآا ،حمايتي صباح-5

ية كل، جامعة الواديإداري،  ماجستير تخصص تنظيمالمذكرة لنيل شهادة ، الجزائري

 .2014-2013 ،حقوق والعلوم السياسيةال

تشريع ي الرزايقية عبد اللطيف، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية ف-6

معة ، جاالجزائري، مذكرة تخرج لنيل الماجستير في القانون العام، تخصص تنظيم إداري

 .2013/2014لجامعية، الوادي، السنة ا
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ولاية لة بعقون شراف، سياسات تسيير الموارد البشرية بالجماعات المحلية " دراسة حا-7

صادية لاقتميلة"، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم ا

 .2007وعلوم التسيير، السنة الجامعية، 

 ي ظلف ،العام خلال المساءلة التأديبيةالضمانات المقررة للموظف  ،عمراوي حياة-8

انون قتخصص  ،ماجستير في العلوم القانونيةالمذكرة لنيل شهادة ، تشريع الجزائريال

سم ية، قالحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسجامعة  ،عامة إدارةداري وإ

 .2012الحقوق، 

اجستير مادة رسالة مقدمة لنيل شه ،النظام التعاقدي في الوظيفة العمومية ،فغول محفوظ-9

كلية ، 1جامعة الجزائر ،طار مدرسة الدكتوراه تخصص دولة ومؤسسات عموميةإفي 

 .2017-2016 ،حمدين يدحقوق سعال

، وذجاالترقية والفعالية التنظيمية، مركب مطاحن الحروش نم ،نسيمة أحمد الصيد-10

ق لحقواالموارد البشرية، كلية  مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في تنمية وتسيير

رد ر المواتسييوجتماع والديمغرافيا، دراسات عليا، تنمية جتماعية، قسم علم الإوالعلوم الإ

 .2008، 2006معية، جاالبشرية، جامعة سكيكدة، السنة ال

رج ة تخوفاء بالشعور، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكر-11

عنابة،  إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة باجي مختار،في ادة الماجستير، مقدمة لنيل شه

 .2010/2011سنة 

 المقالات-رابعا

لوم جلة العم ،العقوبة التأديبية في الوظيفة العامة أحكام إبراهيم،أحفيظة  سماعيلإ -1

 (.268-252ة, )ص صجامعة الزاوي ،كلية القانون العدد السادس ،القانونية والشرعية

 ،ئريالجزا العقوبات التأديبية للموظف العام في التشريع ،مة مرواندهال، باهي هشام -2

وق حق، مخبر ال30/04/2019تاريخ نشر  ,01العدد ،05المجلد  ،مجلة حقوق والحريات

 (.48-20, )ص ص2019 ،بسكرة، جامعة محمد خيضر، المقارنة الأنظمةوالحريات في 

ظيفة ي الوقية في الوظيفة العمومية، مجلة دراسات فبلعرابي عبد الكريم، نظام التر -3

،      2013ديسمبر الجزائر، العامة، العدد الأول، المركز الجامعي نور البشير، البيض، 

 (.45-21)ص ص

لقرار رقابة القضائية على مشروعية االنطاق  ،بوصلاح خالد، بن جلول محمد برجي -4

  1العدد  ،05مجلد  ،الحقوق والعلوم السياسيةمجلة البحوث في  ،التأديبي للموظف العام

 (.109-90, )ص صتونس –جامعة سوسة ،  31/12/2019نشر التاريخ 

، لجزائريامتابعة الجزائية في القانون الالوقف التحفظي للموظف بسبب ، بوطبة مراد -5

امعة ج ،حقوقالكلية  2019ديسمبر الجزء الرابع / -33العدد 1حوليات جامعة الجزائر

 (.228-196، )ص ص25/11/2019مقال التاريخ قبول  ،بومرداس

ت مجلة الدراسا، العمومية والإداراتمؤسسات الديب متربص في أت، جمال قروف -6

 ،رالجزائ ،سكيكدة 1955 أوت 20جامعة ، 2020 سبتمبر، 3العدد 7المجلد ،الحقوقية

 .288-253,ص ص 15/09/2020نشر التاريخ 
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ي ظل فيير المسار المهني في الوظيفة العمومية الجزائرية، حامدي نورالدين، تس -7

ة البحوث ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مجل06/03أحكام الأمر 

 (.184-171, )ص ص-3-السياسية والإدارية، العدد الخامس، جامعة الجزائر

ر لى تسييعظيفة العمومية رقابة المديرية العامة والمفتشية العامة للو، دةححجيمي  -8

لد المج ،ةياسيالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والس ،المسار المهني لمستخدمي البلدية

 .2020، السنة  02العدد  ،57
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 الملخص:

يتمحور موضوع مذكرتنا حول نظام ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري، إذ تعتبر         

من أهم المواضيع التي تخص الموظف العام والإدارة العامة على حد سواء،و تعد الترقية طموح 

وحلم حق أي موظف منذ أن تطأ قدماه الإدارة العمومية،لكونها أهم عوامل نجاح الموظف في 

وعن طريقها يحقق مزايا مادية ومكانة  وتهدف إلى غرس الحماس في نفسه للظفر بها،أداء عمله،

 03/06معنوية أسمى. حيث نجد أن المشرع الجزائري نظم نظام الترقية من خلال الأمر 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،وفق شروط وإجراءات ومعايير محددة،غير 

،وإن كانت تتوفر فيه  موانع تحول دون حصول الموظف عليها أن هذا الحق قد تعترضه

كذلك أن الموظف بشر وله أن يخطأ أثناء أداء مهامه وهذا ما يرتب المسؤولية التأديبية  الشروط.

 تجاهه.

اعترف المشرع الجزائري للموظف العام بحق الطعن الإداري والطعن القضائي في       

 .يب عدم المشروعيةمواجهة قرار الترقية المشوب بع

 

 

 

Résumé: 
        Le sujet de notre mémoire s'articule autour du système de promotion 

des agents publics dans la législation algérienne, car il est considéré 

comme l'un des enjeux les plus importants qui concernent aussi bien 

l'agent public que l'administration publique. il obtient des avantages 

matériels et une position morale plus élevée. Où l'on constate que le 

législateur algérien a organisé le système de promotion à travers 

l'ordonnance 06/03 portant loi fondamentale générale de la fonction 

publique, selon des conditions, procédures et normes spécifiques, mais ce 

droit peut être entravé par des obstacles qui empêchent le salarié de 

l'obtenir, même si les conditions sont remplies. De plus, l'employé est 

humain et il a le droit de faire des erreurs dans l'exercice de ses fonctions, 

et c'est ce qui entraîne une responsabilité disciplinaire à son égard. 

      Le législateur algérien a reconnu au fonctionnaire le droit de recours 

administratif et judiciaire face à la décision de promotion entachée du 

vice d'illégalité. 

       En savoir plus sur ce texte source Vous devez indiquer le texte 

source pour obtenir des informations supplémentaires Envoyer des 

commentaires Panneaux latéraux 
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